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الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
الحمد لله الذي ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة، وأنار لنا دربنا، ووفقنا في مهامنا العلمية.
نتقدم بخالص الشكر والتقدير و الاحترامإلى الأستاذة الدكتورة الفحلة مديحة التي لم تبخل علينا بكل ماجادت به نفسها من معلومات و مراجع، وعلى كل ما قدمته لنا من نصائح و توجيهات طيلة فترة إنجاز هاته المذكرة.
كما نتقدم بالشكر بالأستاذ بن مسعود علي و الأستاذ بوقرين عبد الحليم على ما قدموه لنا من مراجع أفادتنا في دراستنا هاته.
كما نتقدم بخالص شكرنا إلى كل أساتذة قسم الحقوق كل باسمه و منصبه.
كما نوجه شكرنا إلى سيادة العميد لزهر عبد العزيز على ما قدمه لطلبة كلية الحقوق و العلوم السياسية، راجين من المولى عز وجل أن يعلي مراتبه، ويطيل في عمره.
كما لا ننسى قويدري المداني متصرف إداري، على مجهوداته الجبارة لمساعدتنا لإكمال هاته الدراسة، فله منا كل الشكر والاحترام والقدير.

كما أخص بالشكر الجزيل إلى كل من يقومون على قسم الحقوق، من أساتذة و طلبة وإداريين وعمال النظافة، كل باسمه ومنصبه.



الطلبة: 
بالعربي محمد
بن بغداد محمد الأمين
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إلى من أفضلها على نفسي، إلى من ضحت من أجلي
ولم تدخر جهدا في سبيل إسعادي على الدوام
أمـــــــــــــــــــــــــــي الحبيبة
إلى صاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة
والـــــــــــــــــــــــــــدي العزيز
الذي لم يبخل علي طيلة حياته
إلى رفيقة دربي زوجتي الكريمة
إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد وإلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها
إخوتي: عبدالقادر، الطاهر، المختار
خضرة، أمال
إلى أولادي خديجة، فاطمة، ابراهيم
إلى زوجة الأخ 
إلى زملائي في العمل، وأصدقائي وأخوالي و أعمامي الذين ساندوني طيلة حياتي
إلى كل من لهم أثر في حياتي، وإلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي.

محبكم بالعربي محمد
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إهـــــــــــــــداء
الحمد لله وكفى على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى
نسير في دروب الحياة ويبقى من يسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكه
صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة، فلم يبخل علي طيلة حياته
والـــــــــــــــــــــــــــــدي العزيز
إلى من أفضلها على نفسي، ولم لا... فقد ضحت من أجلي ولم تدخر جهدا على الدوام
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبة
إلى من أعتمد عليهم في كل كبيرة وصغيرة، إخوتي: 
كلثوم، دنيا، الشريف، علي، وائل، 
إلى الكتكوت ابراهيم الخليل
وأهدي عملي إلى من أتمناها زوجة لي نور الهدى
إلى أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي 
إلى أساتذتي من الطور الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي وصولا إلى الجامعة 
إلى كل أصدقائي وزملائي.

                                 محبكم بن بغداد محمد الأمين







مقدمة





مقدمة:
يعد الفساد من أقدم كلمة التي برزت، فقد ارتبط وجوده بوجود الأنظمة السياسية، ومما لاشك فيه أن هذا الوباء بشتى أنواعه وصوره ومختلف أشكاله، قد عم وانتشر في كافة دول العالم، فهو لا يقتصر على شعب دون الآخر، بل أصبح ظاهرة علمية خطيرة تهدد اقتصاديات الدول وتعمل على إضعافها وانهيارها كما تحبط أنظمتها المالية وبنياتها السياسي وزعزعة الثقة العامة وتهديد الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي وغيرها من الآثار السلبية الوخيمة.
ومن الجرائم المتعلقة بسوء الأداء والانحطاط الأخلاقي تلك الجريمة التي يرتكبها الموظف بمناسبة ممارسته لوظيفته، فقد أصبحت الرشوة اليوم من القضايا الراهنة على الساحة الدولية والمحلية إذ تعتبر من أخطر الجرائم التي تهز الثقة بين المواطن وحكومته، وتزرع الشك في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها.
وأمام تطور ضرر ومظاهر الرشوة في الوقت الراهن سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة تلك التطورات والتغيرات الحاصلة عن طريق تجريم هذه الظاهرة بمختلف صورها، بإصدار قوانين خاصة للوقاية منن الفساد ومكافحته، كما سعى المشرع ضمن نفس الإطار إلى اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الهيكلية والتأطيرية، وكل ذلك قصد أقلمتها مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ولو رجعنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن هذه الجريمة نالت اهتماما خاصا وكانت محرمة تحريما مطلقا بنهي قرآني صريح في قولة عز وجل " وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْلبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى اَلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ اَلْنَاسِ بِالِإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونْ " وبذلك فقد حارب الإسلام جريمة الرشوة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مضت، حيث كان النظام الإسلامي يقوم على أساس أن الموظفين هم عمال الله يعملون لصالح جماعة المسلمين، ويتم اختيارهم وفقا لمبادئ عديدة أهمها توليه الأصلح واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وإذا كان الشخص غير قادر على تولي أعباء الوظيفة لم يكن ليعينه فيها مهما كان ورعه وتقواه وذلك نظرا لحساسية المنصب الذي يتولاه الموظف، وهذا ما اكتسب بحثنا أهمية كبيرة لخطورة الموضوع الذي نتناوله لذلك نجد القوانين الوضعية اليوم أفردت نصوص كثيرة لمعالجة هذه الجريمة في قانون العقوبات، ثم قانون خاصا يحيط بها حيث تناولها المشرع تماشيا مع المتغيرات.
ومن خلال ما تقدم فإن جريمة الرشوة من أخطر الجرائم لما فيها من تعطيل لمصالح الناس، وبالرغم من معالجة المشرع الجزائري لها إلا أنها في تزايد وانتشار مهددة اقتصاد وكيان الدولة الجزائرية، وهذا ما جعل المشرع إلى إدراجها في قانون خاص ألا وهو القانون 01-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، واستحدث بذلك آليات معينة لمكافحتها ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية:
-ما مدى نجاعة الأحكام التي أتى بها المشرع الجزائري في تحقيق الردع لجريمة الرشوة؟
-هل وفق المشرع الجزائري في تجريم فعل الرشوة في ظل القانون 01-06 المؤرخ في 20 فبراير2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مقارنة بالفشل الذريع الذي حققه قانون العقوبات التقليدي؟
أهمية الدراسة :
ما يزيد من أهمية الموضوع ويجعل موضوعنا حيا تزامنه مع ظهور الاهتمام الواسع لمحاولات الإصلاح المالي والإداري، ومحاولة القضاء على الفساد المتواجد في الأجهزة الإدارية المختلفة، بالإضافة إلى ما شدنا إلى هذا الموضوع أنه يرتبط بعنصر بالغ الأهمية والحساسية داخل المجتمع هو المال العام والمال الخاص إلى جانب التعرف على أحكام جديدة الذي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ومدى نجاعتها بالمواد الملغاة في مكافحة هذه الجريمة.


أسباب الدراسة:
ونظرا لكون قانون العقوبات الجزائري لم يتعرض سابقا إلى صور الرشوة المستحدثة إلى غاية صدورها في القانون 01-06 كان سببا ودافعا لنا في خوض غمار البحث للتعرف على الجديد، والمستجدات التي حملها هذا القانون في طياته، والتعرف على الطرق الإجرامية الجديدة التي يسلكها الموظف الفاسد لتحقيق مآربه وكذا معرفة العقوبات التي أقرها القانون على مرتكبيها، وما هي أهم الوسائل التي حاول من خلالها التصدي لمختلف هذه الصور الإجرامية المستحدثة.
وأيضا من الأسباب الذاتية لاختيارنا هذا الموضوع تفشي الرشوة داخل الدولة الجزائرية من شأنه إهدار الأنظمة والقوانين واللوائح وبالتالي إهدار الحق في تكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومة، الأمر الذي من شأنه وضع العديد من الأمور في غير نصابها دون وجه حق، ولهذا الأمر أثره الكبير فيما يخص تطلعاتنا المهنية، بوصفي طلب للوظيفة يشارف على التخرج، كما تشكل الرشوة حاجزا له يمنعه من طرق أي باب طلب الوظيفة، خوفا من الدخول في غمار هذه الظاهرة والتواجد كطرف فيها بحجة ليس في اليد حيلة وخرق جميع القوانين التي ظلت لسنوات نكتشف أحكامها بوصفنا طالبي قانون وحقوق أو اضطرارنا باسم القيم الأخلاقية والمبادئ القانونية إلى إتقان دور ضحية الرشوة، ولعل هاجسنا هو ما يجعلنا نختار هذا الموضوع بالتحديد، لعلنا بهذه الدراسة نحدث فرقا ونهدم وجود مثل هذه الظاهرة على الأقل في محيطنا العائلي والدراسي، ولما لا في نفوس متصفحي مذكرتنا ولو بالصدفة.
أهداف الدراسة
تتمثل أهداف دراسة جريمة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مايلي:
∗ التعرف على الظاهرة والإحاطة بمفرداهتا وبنياهتا القانونية كجريمة.
∗ التعرف على أسبابها وأثارها على المجتمع.
منهج الدراسة:
استخدمنا خلال دراستنا لجريمة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بآليات المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي بقصد التعرض لتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية، كما اعتمدنا على المنهج المقارن عند التعرض لمقارنة النصوص القانونية الملغاة بين قانون العقوبات، والتي كانت تحكم جريمة الرشوة مع نظيراتها من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المكرسة بموجبها جريمة الرشوة.
الدراسات السابقة:
تعتبر جريمة الرشوة من كلاسيكيات الباحثين في قانون العقوبات بقسمه الخاص، حيث أن جل البحوث والدراسات التي تطرقنا لهذا الموضوع لم تلم بكل الجوانب الموضوعية للجريمة ومن أهم هذه الدراسات:
ــــــ تناولت بن يطو سليمة في مذكرتها لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون جنائي جريمة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ارتكزت على رشوة موظف عمومي وعالجت أيضا مكافحة جريمة الرشوة وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
ــــــ تناولت بوعزة نصيرة في مذكرتها لنيل شهادة ماجستير بعنوان الرشوة في ظل القانون  01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أين عالجت صاحبتها جريمة الرشوة في فصلين خصصت الأول لأشكال جريمة الرشوة والثاني لمواجهتها وقمعها، غير أن تلك الدراسة لم تغني عن بحثنا شيئا.
أما دراستنا في هذا الموضوع فقد قسمنا المذكرة إلى فصلين، أما الفصل الأول عنوناه بالسياسة الجنائية لمكافحة الفساد الجزائري، وقد قسمناه إلى مبحثين، الأول يتحدث على مفوم السياسة الجنائية من خلال تعريفها وخصائصها ومبادئها، كما تحدثنا في المبحث الثاني فتحدثنا فيه عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري التقليدية والمستحدثة.
وأما الفصل الثاني فقد عنوناه بمكافحة جريمة الرشوة من خلال القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد، وقد قسمناه بدوره إلى مبحثين اثنين، تناولنا فيهما تعريف جريمة الرشوة في القطاع الخاص والعام، والتدابير الوقائية لمواجهتها، كما تحدثنا عن الأحكام الإجرائية من خلال الجزاء والعقوبة.
وفي الأخير عرفانا وامتنانا للدكتورة الفحلة مديحة، نقول لكم أن كل عبارات الشكر لا يمكن أن تعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لكم، فشكرا لكم على مجهوداتكم معنا وصبركم علينا.

مقــــــــدمــــــة


الفصل الأول: السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في الجزائر
المبحث الأول: مفهوم السياسة الجنائية
المطلب الأول: تعريف السياسة الجنائية
الفرع الأول: السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي
الفرع الثاني: السياسة الجنائية في الفكر الوضعي
الفرع الثالث: خصائص السياسة الجنائية
المطلب الثاني: مبادئ السياسة الجنائية
الفرع الأول: فروع السياسة الجنائية
الفرع الثاني: أبعاد السياسة الجنائية
المبحث الثاني: جرائم الفساد في التشريع الجزائري
المطلب الأول: جرائم الفساد التقليدية
الفرع الأول: جرائم الفساد التقليدية الأساسية
الفرع الثاني: جرائم الفساد التبعية
المطلب الثاني: جرائم الفساد المستحدثة
الفرع الأول: جريمة تلقي الهدية
الفرع الثاني: جريمة الإثراء غير المشروع
الفصل الأول: السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في الجزائر
الفرع الثالث: مكافحة جريمة الرشوة في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد

الفصل الأول: السياسىة الجنائية لمكافحة الفساد في الجزائر:
هدفت السياسة الجنائية في بداية ظهورها إلى بيان جوانب النقص في الوسائل و الأنظمة المتبعة في مجتمع ما من أجل مكافحة الجريمة، ثم تطور مفهومها و أصبحت تعني التوجيه العلمي للتشريع الجنائي، في ضوء دراسة شخصية المجرم، هذا التوجيه العلمي هو موجه بالدرجة الأولى للمشرع لأنه هو واضع القوانين الجنائية، فهي مجموعة الإجراءات التي تقترح على المشرع أو التي يتخذها هذا الأخير في بلد و زمن معين لمكافحة الإجرام .
وفي مرحلة لاحقة، تطور المفهوم تبعا لتطور مفهوم الإجرام ومدارسه ونظرياته، ولما رست نظريات العلم على النظريات الاجتماعية المعاصرة عرفت السياسة الجنائية على أنها التنظيم العقلاني لرد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة في مجتمع ووقت معين، فتحدد السياسة الجنائية المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الأكثر ملاءمة وفعالية لتحقيق الغرض منها.
و عليه فإن السياسة الجنائية تتناول بالدراسة والتحليل تقييم مدى ملاءمة التجريم في النظام القانوني القائم في دولة ما.[footnoteRef:1] [1:  - أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص14.] 







المبحث الاول: مفهوم السياسة الجنائية:
إن تعريف السياسة الجنائية " كمصطلح " مركب لم يكن معروفا في أوائل القرن التاسع عشر، حيث كان المصطلح يطلق على الوسائل الخاصة بمنع الجريمة و مكافحتها. و بالعودة إلى بداية الاستعمال فإن هذا المصطلح كان يعني الدراسة الانتقادية للوسائل والأنظمة التي لجـأ إليها المجتمع لمكافحة الإجرام، ثم تطور هذا المفهوم حتى أصبح يعني التوجيه العلمي للتشريع الجنائي في ضوء دراسة شخصية المجرم، و أخيرا أصبح هذا المصطلح يعني التنظيم العقلاني لرد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة في مجتمع معين.[footnoteRef:2] [2:  - خالد عبد الله الشافعي، دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية و أنظمة المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، تخصص: السياسة الشرعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية، د س، ص13.] 

و منه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم السياسة الجنائية في المطلب الأول و في المطلب الثاني نتطرق إلى أهم مبادئ السياسة الجنائية .
المطلب الاول: تعريف السياسة الجنائية:
تعتبر السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة العصب القانوني لكل دولة و تتأثر بطبيعة نظام الحكم فيها، و لذلك تعددت التعريفات حول هذا الموضوع.
الفرع الاول: السياسة الجنائية في التشريع الاسلامي: 
يقصد بالسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية السياسة الشرعية المعمول بها في الشرع، والتي تعني كما يقول الامام "ابن قيم الجوزية" في مرجعه "الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية" نقلا عن الإمام "ابن العقيل " في الفنون : " فعل ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، أبعد عن الفساد وإن لم يقم به الرسول .ولا نزل به الوحي [footnoteRef:3]. [3:  - قميدي محمد فوزي، البناء النظري للسياسات الجنائية، دراسة في ضوء المبادئ الأساسية و الاتجاهات الفقهية الحديثة، مجلة البحوث القانونية و السياسية، ع3، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، ص24.] 

 وعرفها الإمام "أبو العباس أحمد ابن تيمية " في كتابه" السياسة الشرعية في إصلاح الراعي حال الراعي والرعية " على أنها جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة الواردة في الكتاب و السنة بما صلح الراعي و الرعية.[footnoteRef:4] [4:  - زيد ابن محمد الرماني، منهج ابن تيمية في الإصلاح الإداري، دار الأصمعي للنشر و التوزيع، ط1، المملكة العربية السعودية، 2004، ص60.] 

و قد عرف الدكتور" عبد الوهاب خلاف في مرجعه" السياسة الشرعية " بأنها تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار في حدود ما شرعه الله، فالسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية تستمد وجودها من مصادر التشريع التي تتميز بكونها ليست من نتائج العقل البشري و إنما وحي سماوي و هذه الأسس وردت في آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً".[footnoteRef:5] [5:  - الإسراء/ الآية15.] 

 إن التشريع الإسلامي بما يحتوي من مبادئ سامية يحقق التوازن بين التدابير الوقائية و التدابير الزجرية، ويفسح المجال للقيم التربوية من أجل الحد من الجريمة و الوقاية منها وإصلاح المجرمين وإعادتهم إلى المجتمع وذلك في ظل سياسة جنائية متكاملة.[footnoteRef:6] [6:  - سعداوي محمد صغير، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة، دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الدولي و الشريعة الإسلامية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الانتروبولوجيا الجنائية، كلية الآداب و العلوم الاجتماعية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 2009، ص57.] 



 وتقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاث أقسام: 
-جرائم الحدود: يعرفها الفقهاء المسلمون أنها محظورات شرعية زجر الله عندها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله، و قد اختلف الفقهاء في تعدادها فبعضهم يجعلها سبع جرائم هي : السرقة، الحرابة، الزنا، القذف و شرب الخمر، وكذا الردة والبغي، وبعضهم يجعلها ستة جرائم مستثنيا البغي.
- جرائم القصاص: وهي التي تقع على النفس وتشمل جرائم القتل، الضرب و الجرح، والقصاص عقوبة محددة في القرآن والسنة وهي مقررة لولي الدم إن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا. 
-جرائم التعزير : هي المعاصي التي لم تقرر لها عقوبة في القرآن و السنة، فعقوبة التعزير غير مقدرة تجب حقا الله تعالى أو الآدمي عن كل معصية ليس فيها حد ولا الكفارة.
 والهدف الأساسي من عقوبة التعزير بالإجماع هو التهذيب و التأديب فالأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب.
و بخصوص قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فإنه لم يرد في الكتاب أو السنة نص بلفظه يقرر الأخذ بهذه القاعدة غير أنه نستنتج بوضوح من بعض الآيات في القرآن الكريم ومن قوله تعالى:" وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً".[footnoteRef:7] [7:  _ مرجع سابق، الإسراء/ الآية15.] 

الفرع الثاني: السياسة الجنائية في الفكر الوضعي:
إن مصطلح السياسة الجنائية يرجع إلى الفقيه الألماني " فوير باج " الذي كان أول من استعمله في بداية القرن التاسع عشر معرفا السياسة الجنائية بأنها: " حكمة الدولة التشريعية "، وقصد بالسياسة الجنائية مجموعة الوسائل التي يمكن اقتراحها من طرف المشرع أو إتخاذها بواسطته في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام.[footnoteRef:8]  [8:  - بارش سليمان، مدخل لدراسة العلوم الجنائية، محاضرات مقدمة لطلبة الماجستير، تخصص العلوم الجنائية، جامعة باتنة، ص5.] 

وقد ظهرت عدة اتجاهات فقهية في تعريف السياسة الجنائية، فعرفت السياسة الجنائية على أنها:
 الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين و مرحلة معينة بهدف مكافحة الإجرام وتحديد طرق الوقاية منه و أسلوب معالجة و إصلاح المجرمين. 
كما عرفها الفقيه R. Vouions أنها : " مجموعة الوسائل المستخدمة للرقابة و العقاب حيال الجريمة ".
أما الفقيه الفرنسي" جورج ليفابير " معبرا عن وجهة نظر الفقه الفرنسي على أنها " فن اتخاذ القرار".[footnoteRef:9] [9:  - المرجع نفسه، ص05.] 

 وقد ذهب "فون ليست" إلى أن السياسة الجنائية تحدد قيمة القانون المعمول به و تبين ما يجب أن يكون عليه القانون.
 وفي هذا المعنى أيضا قال" مارك أرسل" بأن السياسة الجنائية تهدف في النهاية إلى الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي، و توجيه كل من المشرع الذي يضع القانون والقاضي الذي يقوم بتطبيقه و المؤسسة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به هذا القاضي.[footnoteRef:10] [10:  - المرجع نفسه، ص06.] 

 ويمكن إجمال هذه التعاريف بأنها العلم الذي يناقش و يوجه بمنهجية علمية التشريع الجنائي و آلياته، وبصفة عامة كل السلطات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، و الذي تمارسه الدولة لمكافحة الجريمة في خطة عامة ترعاها الدولة على ضوء المعطيات الجنائية بغية منع الجريمة والوقاية منها، و مكافحتها بالتصدي لمرتكبيها و توقيع الجزاء المناسب عليهم ومعاملتهم بقصد إصلاحهم وإعادتهم إلى المجتمع من جديد.[footnoteRef:11] [11:  - مرجع سابق، سعداوي محمد صغير، ص22.] 

 وحسب رأي الدكتور" بارش سليمان" تعرف السياسة الجنائية بأنها السياسة التي تبني المبادئ اللازم السير عليها في تحديد ما يعتبر جريمة و العقوبات المقررة لها و التدابير المانعة لارتكابها، فالسياسة الجنائية هي التي تضع القواعد التي تحدد في ضوئها نصوص القانون الجنائي سواء  فيما يتعلق بالتجريم أو الوقاية من الجريمة و معالجتها.[footnoteRef:12] [12:  - المرجع نفسه، ص24.] 

 ما يستخلص من التعاريف السابقة أن السياسة الجنائية تعتبر علما و فنا في آن واحد، فالجانب العلمي يعني ضرورة تأهيل نظرية التجريم، و العقاب من خلال رسم الأهداف، و الغايات باستخدام قواعد قانون العقوبات بالتركيز على مسألتي الوقاية من الجريمة والعلاج الذي يهدف إلى إعادة إدماج المنحرفين في المجتمع بإعادة إصلاحهم و تأهيلهم .
الفرع الثالث : خصائص السياسة الجنائية:
سبق و أن ذكرنا أن السياسة الجنائية هي عبارة عن برنامج شامل تسطره الدولة بناءا على رؤية استراتيجية من خلال تقييم الحلول المعتمدة و الأكثر نجاعة، و بالتالي فإن الاستراتيجية المتبعة لمنع الجريمة و نجاح تلك الاستراتيجية في وظيفتها يتطلب أن تمتاز بالخصائص التالية: 
1/ الشمول: و يقصد به تطبيق الاستراتيجية على جميع مجالات السياسة الجنائية، بالتجريم و العقاب و المنع.[footnoteRef:13] [13:  - قطاف ثامر عامر، دور السياسة الجنائية في معالجة العودة إلى الجريمة، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013، ص09.] 

2/ التكامل: و يعني به وجوب اتفاقها- السياسة الجنائية- مع الأهداف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
-الغائية و النسبية :
1/ الغائية: تكمن في الأهداف التي يجب على السياسة الجنائية تحديدها، تحديدا دقيقا ليتم بلوغها في مجالات التجريم و العقاب و المنع.
2/ النسبية: بما أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر في أسبابها بالبيئة و الظروف الاجتماعية المختلفة، و من ثم فإن السياسة الجنائية لدولة معينة قد لا تصلح في دولة أخرى. 
-السياسة والتطور:
ثالثا خاصية السياسة :
إن السياسة الجنائية متعلقة بالوضع الإجتماعي العام بكافة جوانبه و من هذه الجوانب الحالة السياسية، إذ أن الوضع السياسي القائم في الدولة ومن وراءه الحالة الفكرية والإيديولوجية والدينية هو الذي يوجب ويحدد الإطار العام للسياسة الجنائية. 
فالدولة التي لها نظام ديكتاتوري تختلف عن غيرها من الدول الديمقراطية، وأيضا هناك تباين بين جميع الأنظمة المختلفة سواءا دينية أو مذهبية.[footnoteRef:14] [14:  - مرجع سابق، قطاف ثامر، ص10.] 

 تختلف السياسة الجنائية من بلد لأخر، فكما يشير البروفيسور أحمد علي إبراهيم حمو إلى ذلك بقوله: " إن السياسة الجنائية في مجتمع تختلف وتتميز عن بقية المجتمعات البشرية ، و عليه ليس كل ما يتوصل إليه علم الإجرام العالمي من نتائج و دراسات في مجال السياسة الجنائية يمكن تطبيقه في جميع المجتمعات بل هناك معايير وضوابط اقتصادية وسياسية ودينية لكل مجتمع.[footnoteRef:15]  [15:  - مرجع سابق، أحمد علي ابراهيم حمو، ص18.] 

رابعا خاصية التطور:
تتغير الظاهرة الإجرامية بتغير الأوضاع الإجتماعية وبتطورها، حيث تتميز السياسة الجنائية
بالحركة و المرونة تبعا لحركية الظروف والعوامل التي يتأثر بها المجتمع، ولذلك تخضع السياسة الجنائية
للتعديلات التي يقوم بها المشرع تماشيا والمعطيات الجديدة.[footnoteRef:16] [16:  - مرجع سابق، هدام ابراهيم أبو كاس، ص17.] 

 كما أن للتقدم العلمي و التكنولوجي يساهم في نشاط الظاهرة الإجرامية كالإختراعات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والتي يلازمها تدخل الدولة وسيطرتها عن طريق فرض سياسات جنائية حديثة.
المطلب الثاني: مبادئ السياسة الجنائية:
تتأثر السياسة الجنائية بكل عناصر المجتمع و توجهاته الاجتماعية و التربوية و السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية و الدينية، فهي فعل إجتماعي متكامل الأبعاد التنموية النفسية و الأخلاقية الاجتماعية و الاقتصادية والقانونية، التي تضمن تحقيق الظروف المثالية و الإيجابية لممارسة الحياة بجميع تشكيلاتها الفردية والعاطفية والجماعية، و الأسرية و التعليمية بحيث يتبادل الجميع علاقتهم الاجتماعية و يؤدون وظائفهم ويحصلون على مكانتهم الاجتماعية وفقا لنظام اجتماعي بعيد عن الصراعات و النزاعات و الأنانية والأمراض النفسية وسائر السلوكيات المنحرفة .
يتضح أن السياسة الجنائية هي الفعل الوقائي المتمثل في الوقاية على مستوى السياسة العامة للدولة والفعل العلاجي المتمثل في العقاب للفعل المجرم و للقيام بهذا لابد أن تقوم السياسة الجنائية على مبادئ ترتكز عليها وهذا ما سوف نعالجه في هذا المطلب.
الفرع الاول: فروع السياسة الجنائية :
  تتفرع السياسة الجنائية إلى ثلاث فروع هي: سياسة الوقاية، سياسة التجريم وسياسة العقاب.[footnoteRef:17] [17:  - مرجع سابق، هدام ابراهيم أبو كاس، ص17.] 

أولا: سياسة الوقاية:
 تهتم هذه السياسة بالمرحلة التي تسبق وقوع الجريمة و تظهر من خلال التدابير والإجراءات التي يتـم اتخاذها من طرف القائمين على السياسة الجنائية لمنع وقوع الجريمة، فتهدف سياسة المنع في كل الدول إلى القضاء على العادات الانحرافية والقضاء على العوامل التي تهيئ الفرص لارتكاب الجريمة، و ذلك إعمالا لمبدأ الوقاية خير من العلاج.
تتنوع أنظمة الوقاية من الوقاية الاجتماعية و الوقاية الموقعية، فتقوم الأولى على عامة الناس غير المجرمين بهدف وقايتهم من الوقوع في الجريمة، وهي تستهدف بصفة خاصة الأحداث و الشباب بمشاركة المؤسسات الحكومية، أما الوقاية الموقعية فهي تستهدف المجرمين المذنبين.
ثانيا: سياسة التجريم:
تتضمن هذه السياسة ما يتعلق بالمصالح المعتبرة للمجتمع من خلال تجريـد الأفعال التي تمس هذه المصالح ،هذه السياسة تتضمن المصالح الإجتماعية بشقيها الفردي والجماعي من الإعتداء عليها.
فالسياسة الجنائية تفرض على المشرع الجنائي أن يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بهدف تحقيق إستقرار القانون الجنائي الذي ينبغي أن يدخل في إطار الإستراتيجية العامة في الدولة. 
وعلى ضوء ذلك فإن السياسة الجنائية لا تقتصر على تحديد المبادئ اللازمة لمنع الجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها، وإنما تمتد أيضا إلى تحديد مبادئ التجريم ـ
وفيما يتعلق بإختلاف المجتمعات في النظام السياسي، الإقتصادي ،الإجتماعي التي هي الأرضية التي تقوم عليها السياسة الجنائية في المجتمع يشير الدكتور أحمد فتحي سرور إلى:" أنه لابد  تبعا ذلك من إختلاف سياسة التجريـم فيما بينها، وتبين سياسة التجريم المصالح الجديرة بالحماية الجنائية، فإذا رأى المشرع أن دائرة التجريم في قانون العقوبات تختلف عن دائرة التجريم التي تقتضيه المصلحة الإجتماعية وفقا لما تبنيه سياسة التجريم فإنه قد يلجأ إلى تعديل موقفه وفقا لهذه السياسة".[footnoteRef:18]   [18:  - مرجع سابق، أحمد فتحي سرور، ص17.] 

 هنا تباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الإجتماعية فتختار الإطار و الأسلوب
الأكثر صالحية و الأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح فتتخذ المصالح
الجديرة بالحماية الجنائية وفقا لظروف و إحتياجات كل مجتمع.[footnoteRef:19] [19:  - المرجع نفسه، ص19.] 

فالجريمة أيا كان نوعها هي إضرار بمصالح المجتمع الأساسية " وهي بهذا المعنى تختلف عن باقي الأفعال المخالفة أو المؤثرة في القوانين غير الجنائية، فتلك الأفعال لا تمس بالمصالح الأساسية للمجتمع في شيء، إذ أن تلك المصالح الأساسية فقط هي التي يختص بحمايتها القانون الجنائي لأنها تمثل الحد الأدنى لضمان إستقرار و توازن المجتمع ".

ثالثا: سياسة العقاب:
تعبتر السياسة العقابية وسيلة لتنفيذ جزء محدد من السياسة الجنائية والذي يرتبط بالقانون الجنائي، فتبين المبادئ التي تتوقف عليها العقوبات وتطبيقها، ومن البديهي أن تحديد العقوبات يأتي مكملا لعملية التجريم الذي لا يقوم وحده بدون العقوبة، فالتجريـم ليس مجرد تجريم لإعتداء معين، وإنما يجب أن يقترن بجزاء معين عند وقوع المخالفة ولذا فإن العقوبة ونوعها يجب أن يكون مرتبطا بعملية التجريم.[footnoteRef:20]  [20:  - مرجع سابق، أحمد فتحي سرور، ص19.] 

تعرف السياسة العقابية على أنها مجموعة الوسائل المعنوية القانونية و المادية في سبيل تحقيق الجزاء الجنائي الذي يسعى إلى محاربة الجريمة و إصلاح المجرم عن طريق علم العقاب.
وعلم العقاب هو العلم الذي يعنى بدراسة وسائل العقاب من ناحية إختيار أفضلها و كيفية تنفيذها و إنقضائها و ما تخلفه من آثار من الناحية الفردية و الإجتماعية . 
إن نجاح السياسة الجنائية يتوقف إلى جانب نجاحها في موضوع التجريم على حسن إختيار العقوبة التي تتناسب مع الجرائم المرتكبة تبعا لظروف و أوضاع المجرمين.[footnoteRef:21] [21:  - مرجع سابق، منصور رحماني، ص169.] 

الفرع الثاني: أبعاد السياسة الجنائية: تهدف السياسة الجنائية إلى تحقيق الأبعاد الآتية:
أولا البعد التشريعي:
يستلزم لإرساء دعائم دولة الحق و القانون توافر الآليات الكفيلة لتحقيق العدالة و المساواة و احترام الحقوق و الحريات، ومن بين الآليات المطروحة في السياسة الجنائية، و الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية من الأفراد و المؤسسات، و أهم تلك التشريعات القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية.[footnoteRef:22]  [22:  - مرجع سابق، قميدي محمد فوزي، ص45.] 

 وما يمكن تحقيقه من حماية ومنع تفاقم الظاهرة الإجرامية و محاربتها يتم من خلال إرساء ترسانة من التشريعات و القوانين التي تدعم و تكفل جانب الحماية و الردع و التأهيل للفئات المنحرفة، فلقد حاول الفقهاء تبيان المصالح المستهدفة من طرف السياسة الجنائية و ذلك من خلال ما سطرته هذه الأخيرة من برامج الوقاية والمنع و التجريم.
و قسموا المصالح التي تحميها القوانين الجنائية إلى ثلاث مجموعات،[footnoteRef:23] وهي: [23:  - إن هذا التقسيم و التصنيف لم يرق إلى التطبيق الشامل و الوافي في جميع السياسات الجنائية، كما لم يرق إلى إلى مستوى الاتفاق عليه نظرا لاختلاف المنظور السياسي و الإيديولوجي لكل دولة.] 

1- المصالح الفردية
2- المصالح العامة
3- المصالح الإجتماعية
ثانيا البعد الثقافي:
إن السياسة الجنائية مرتبطة بالسلوك والتغيرات الإجتماعية التي تعتبر من شيم المجتمعات وطبيعتها بالتفاعل مع المستجدات الثقافية للمجتمع، ولذلك فإن كل تخلف للسياسة الجنائية عن مواكبة التغير الإجتماعي قد يحدث إضطرابا وفجوة بينها وبين المجتمع التي قد تؤدي حدوث فوضى في أمن ونظام هذا المجتمع [footnoteRef:24].  [24:  - مرجع سابق، هدام ابراهيم أو كاس، ص20.] 

ولذلك تعتبر السياسة الجنائية بمثابة الضابط الذي يعمل على التحكم والسيطرة في كل ما يحدث داخل المجتمع من ظواهر إجرامية ومقابلة كل سلوك إنحرافي من شأنه زعزعة الإستقرار داخل النظام
القائم عليه المجتمع ، مع حماية القيم والثوابت التي تشكل البناء المتكامل كما تعمل السياسة الجنائية على المحافظة على الأخلاق و تحقيق المصالح والمنافع العامة بما فيها المصالح الفردية الأسرية في كل زمان و مكان.
وأهم الأهداف التي تعمل السياسة الجنائية أن تحميها في إطار أبعادها الثقافية هي:
- الإهتمام بالفرد داخل المجتمع من خلال تأهيل المنحرف ووقاية الفرد من الإنحراف بالقضاء على
مسبباته في الأسرة و المجتمع ككل.
- المحافظة على بناء الأسرة، حيث تسعى السياسة الجنائية إلى الحفاظ على الروابط الأسرية
و الأجتماعية من خلال وضع سياسات جيدة تعكس مقومات و مبادئ وقيم الأسرة دون زعزعة كيان هذه الخلية الأساسية.
المبحث الثاني: جرائم الفساد في التشریع الجزائري:
سنحاول من خلال هذا المبحث التعرض لأهم جرائم الفساد التي تضمنها قانون 01-06 ، بدءا با لجرائم التقلیدیة التي تناولها قانون العقوبات سابقا و التي یطلق علیها بجرائم الفساد التقلیدیة كالاختلاس و الرشوة و الغدر ثم الجرائم المستحدثة كتلقي الهدایا و الإثراء غیر المشروع و إساءة استغلال الوظیفة و ذلك من خلال إبراز خصوصیاتها وأحكامها القمعیة في إطار السیاسة الجنائیة الحدیثة لمكافحة ظاهرة الفساد.
ویمكننا أن نلقي نظرة مختصرة على كل نوع على حدا حتى نقف على الاختلاف الكامن بین التجریم الكلاسیكي في قانون العقوبات و القانون الخاص بالفساد ، كل ذلك من أجل إبراز الأهمیة أو الحكمة من وجود قانون خاص بمكافحة الفساد مادام أن هذه الجرائم هي جرائم تقلیدیة مألوفة في قانون العقوبات.
المطلب الأول: جرائم الفساد التقلیدیة:
قبل التطرق إلى بعض جرائم الفساد التقلیدیة و التي سبق أن عالجها المشرع الجزائري في قانون العقوبات و كانت موزعة بین المواد 119و134 ثم ألغیت بموجب المادة 71 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، وعوضتها المادة 72 منه الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القانون 01-06 وهي المواد من 25 إلى 35.
ویعرف الموظف العام في إطار أحكام مكافحة الفساد بأنه كل شخص یعهد إلیه على وجه قانوني بأداء عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة إدارة مباشرة.[footnoteRef:25] وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن مدلول الموظف العام یختلف في نطاق القانون الإداري عنه في القانون الجنائي ، ذلك أن فكرة الموظف تقوم في القانون الإداري على اعتبارات أساسها الصلة القانونیة بین الموظف و الدولة ، و بالتالي فإن العلاقة القائمة بین الطرفین هي علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین و الأنظمة.[footnoteRef:26] لكنه بالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي فإنها وسعت من مدلول الموظف العام عن ما هو معهود في القانون الإداري بحیث أصبح یشمل كل شخص سواء كان یعمل في مرفق عام تملكه الدولة، أو شخص معنوي عام آخر، على نحو ثابت و منتظم أو على نحو عارض ومؤقت وسواء كان یمارس عمله مقابل راتب دوري أو حتى بدون مقابل وسواء كان اختصاصه مستمدا من القانون مباشرة أو بطریق غیر مباشر ، فهو في كل الحالات مرتبط بالدولة برابطة قانونیة تجعله یساهم في تسییر الإدارة العامة من أجل تحقیق الصالح العام.[footnoteRef:27] [25:  - أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة واختلاس المال العام من الوجهة القانونية والفنية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 1997، ص271.]  [26:  - نوفل علي عبد الله صفو ديلمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، ط2، دار هومة، الجزائر، 2006، ص199.]  [27:  - محمد أحمد غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطن، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص176.] 

 ولقد عرفت الفقرة ب من المادة 02 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته الموظف العمومي من خلال تعداد أربع فئات،[footnoteRef:28] وهي : [28:  - هذا التعريف مصدره المادة02 فقرة " أ " من اتفايقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31/10/2003، وهو يختلف عن التعريف التي نصت عليه المادة 04 من الأمر 03-06 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.] 

-1 ذوو المناصب التنفیذیة و الإداریة و القضائیة.
-2 من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو في مؤسسة ذات رأس المال المختلط.
الفئة الأولى: ذوو المناصب التنفیذیة و الإداریة و القضائیة
تشمل هذه الفئة كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر وبصرف النظر عن رتبته و أقدمیته. فأما الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا فیقصد به :
- رئیس الجمهوریة و الذي طبقا للمادة 85 من الدستور ینتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري.
- الوزیر الأول یعین من قبل رئیس الجمهوریة وفق المادة 91 من الدستور .
- أما أعضاء الحكومة (الوزراء و الوزراء المنتدبون) یعینهم رئیس الجمهوریة وفق المادة 93 من الدستور.
أما الوزیر الأول فیجوز مساءلته جزائیا عن الجنایات و الجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه ، بما في ذلك جرائم الفساد على أن یحاكم كذلك أمام المحكمة العلیا للدولة دون سواها .
وأما فیما یخص أعضاء الحكومة فیجوز مساءلتهم عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادیة طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائیة.
و تشمل فئة المناصب الإدارة الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات الإداریة العمومیة كما هو محدد في المادة 4 من الأمر المؤرخ في 15 جویلیة2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بحیث تضم هذه الفئة كل من یعمل في إدارة عمومیة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.[footnoteRef:29] [29:  - بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، مقارنة بالشريعة الإسلامية، ط2، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2012، ص19.] 

الفرع الأول: جرائم الفساد التقلیدیة و الأساسیة:
من استقراء أحكام قانون الوقایة من الفساد و مكافحته یمكن حصر جرائم الفساد التقلیدیة و الأساسیة في ثلاثة أنواع وهي أصلا جریمة الرشوة و جریمة الاختلاس و جریمة الغدر و التي سنتناولها كالآتي :
أولا: أحكام جریمة الرشوة في ظل قانون 01-06:
تعتبر الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت وانتشرت مع ظهور الدولة وهي الصورة الحقیقیة و الدلیل الواضح على تفشي ظاهرة الفساد في أي مجتمع وبقدر تفشیها في أوساط المجتمع بقدر ما تصعب محاربتها و الوقایة منها . وتقوم جریمة الرشوة على فكرة الاتجار بالوظیفة الإداریة و الإخلال بواجب النزاهة التي یتعین على الموظف العام أن یتصف بها .
فالرشوة كما عرفها البعض هي الاتجار بالوظیفة أو بالمنصب و الإخلال بواجب النزاهة الذي یستوجب التحلي به من طرف كل من یتولى وظیفة عمومیة أو خدمة عمومیة.[footnoteRef:30] [30:  - أحسن بوسقيعة، الجنائي الخاص، ج3، دار هومة، الجزائر، 2004، ص35.] 

كما عرفها البعض الآخر بأنها : قیام الموظف أو من في حكمه بأعمال الوظیفة أو الامتناع عنها أو الإخلال بها وذلك مقابل منفعة خاصة له أو لغیره،[footnoteRef:31] فالرشوة هي اتجار الموظف بأعمال الوظیفة أو الخدمة التي یعهد إلیه القیام بها، بأن یطلب الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد لها أو أیة منفعة أخرى لأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه.[footnoteRef:32] [31:  - عبد المهين بكر، القسم الخاص قاون العقوبات، ط7، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص263.]  [32:  - حمدوش نادية، جريمة الرشوة ومكافحتها في ضوء قانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، ورقلة، الجزائر 2008، ص25.] 

1 ) صور الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
تناول قانون الوقایة من الفساد و مكافحته تجریم أفعال الرشوة في نصوص خاصة وجدیدة تتمثل في المواد 25 26، ، 27 ، 28 و 40 ولقد میز قانون01-06 بین رشوة الموظفین العمومیین بما فیهم الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي المؤسسات الدولیة العمومیة إلى جانب الرشوة في القطاع الخاص .
وجریمة رشوة الموظفین العمومیین سواء في الشق الأجنبي أو الوطني تأخذ إحدى الصورتین إما الرشوة السلبیة ( جریمة المرتشي ) أو الرشوة الإیجابیة ( جریمة الراشي ). ولقد عمد قانون الوقایة من الفساد و مكافحته إلى الجمع بین الصورتین في نص واحد هو المادة 25 أفرد كل صورة بفقرة بینما خصص المادة 28 لرشوة الموظفین العمومیین الأجانب ورشوة موظفي المنظمات العمومیة الأجنبیة.[footnoteRef:33] [33: - كانت رشوة الموظفين العمومين في قانون العقوبات يحكمها نصين: الرشوةالسلبية المادة 126 والرشوة الإيجابية المادة 129م.  ] 

ویختلف الركن المادي لجریمة الرشوة من صورة لأخرى ، ففیما یتعلق بالرشوة السلبیة و التي یكون فیها الجاني موظفا عمومیا أو من في حكمه یتحقق الركن المادي بقیام الجاني بطلب أو بقبول، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر مقابل قیامه بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظیفته . أما الرشوة الإیجابیة و التي لا یشترط في الجاني ( الراشي ) توافر أیة صفة، فیتحدد الركن المادي فیها بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه.
وتعد الرشوة قائمة ولو لم تكن تامة كأن یعطي الراشي وعدا دون أن یحظى بقبول الموظف أو أن یقدم للموظف طلبا دون أن یستجیب له الغیر .وبهذا تعتبر الرشوة من الجرائم الشكلیة المادیة إذ بمجرد حصول الموظف العام على المقابل تقوم الجریمة حتى ولو لم تتحقق النتیجة المرجوة منه. وهذا ما یجعل الرشوة مظهرا من مظاهر الاتجار بالوظیفة العمومیة و إخلال بواجب النزاهة التي یستوجب على الموظف العمومي أن یتحلى بها ولهذا یشترط فیها استفادته بمقابل سواء كان في شكل أجرة أو امتیازات أو مزیة أو منفعة غیر مستحقة.
وتجدر الملاحظة أن نصوص المواد 25 ، 26 ، 27 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته لم تحدد نوع وطبیعة المقابل الذي یحصل علیه الموظف العام حین ارتكابه لجریمة الرشوة . فلقد جاءت عباراتها بمدلول واسع یأخذ عدة معاني وصور بحیث یكون هذا المقابل إما مادیا أو معنویا، صریحا أو ضمنیا ، مشروعا أو غیر مشروع ، محدد أو غیر محدد. 
و علیه ذهبت المحكمة العلیا إلى نقض قرار لم یبین من هو الراشي و ما هي العطیة أو الهدیة التي طلبها أو تلقاها ونوع العمل الذي قام به المرتشي مقابل ذلك .[footnoteRef:34] [34: - غ ج 2 قرار مؤرخ في 27/10/1987 ملف رقم 47745 المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع 4، 1990، ص 238. ] 

ولقمع جریمة الرشوة في صو رتیها السلبیة و الإیجابیة حددت لها المادة 26 عقوبة الحبس من سنتین (2) إلى عشرة (10) سنوات وغرامة مالیة من 200.000دج إلى 1000.000 دج .
ونظرا للدور الهام للصفقات العمومیة في مجال تسییر الأموال للدولة ، حرص المشرع الجزائري على رقابتها رقابة شدیدة بغیة المحافظة على هذه الأموال و حمایتها فنص على الرشوة في مجال الصفقات العمومیة . ونظرا لطبیعتها الخاصة وخطورتها على الاقتصاد الوطني حددتها المادة 27 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته عقوبة مغلظة تتمثل في الحبس من عشرة(10) سنوات إلى عشرین (20) سنة و غرامة من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج.
و تجدر الإشارة إلى أنّه في المادة 128 مكرر1 الملغاة من قانون العقوبات كان یستعمل فیها المشرع مصطلح " أجرة أو فائدة "، مقابل مصطلح " أجرة أو منفعة " في قانون مكافحة الفساد. إضافة إلى ذلك لم تكن المادة السابقة تشترط صفة معینّة في الجاني ، ممّ ا یدّل على جواز أن یكون الجاني من غیر ذوي الصفة فقد تلجأ إدارة أو هیئة عمومیة إلى شخص یمارس مهنة حرة كأن یكون محامیا أو مستشارا أو صاحب مكتب دراسات و تكلفه بتحضیر عقد أو صفقة أو إبرام عقد.[footnoteRef:35]  [35: - مرجع سابق،أحسن بوسقيعة، ص 131. ] 

2) خصوصیات جرائم الرشوة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته.
من خصوصیات أحكام الرشوة في المنظومة الجزائیة الجزائریة و بالتالي السیاسة الجنائیة في مكافحتها هو خروج المشرع عن الأحكام العامة فیما یتعلق بمسألتي تقادم الدعوى العمومیة وتقادم العقوبة ، بحیث أورد حكما عاما في المادة54 فقرة 1و2 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته نص بموجبه على عدم تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد بوجه عام في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن وما عدا ذلك من الحالات فتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة.
لكنه بالرجوع إلى أحكام المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة[footnoteRef:36]، فإنها تنص على أنه لا تنقضي الدعوى بالتقادم في الجنایات و الجنح ...وتلك المتعلقة بالرشوة ، وهذا یتعارض ومضمون مجمل الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال مكافحة الجریمة بعدم تبنیها لمبدأ عدم قابلیة الجریمة للتقادم. [36: - تم استحداث المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية بموجب القانون04-14 المؤرخ 10/11/2014. ] 

ونفس الملاحظة نوردها فیما یتعلق بتقادم العقوبة إذ و على إثر تعدیله كذلك لقانون الإجراءات الجزائیة المذكور سابقا نصت المادة 612 مكرر نص على عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات و الجنح ...المتعلقة بالرشوة.[footnoteRef:37] [37: - ينظر: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المؤرخة في 15/11/2000، وقعت عليها الجزائر في 12/ 12/2000 وصادقت عليها في 05/02/2002 ] 

ثانیا: اختلاس الممتلكات في التشریع الجزائري
1/أبعاد ظاهرة الاختلاس
تقضي النظریة المتكاملة لظاهرة الاختلاس أن نتناولها كسلوك اجتماعي یتكرر حدوثه و یرتبط بسیاقات اجتماعیة و اقتصادیة معینة ورغم أن هذا السلوك مرض إلا أنه سلوك اجتماعي لا یمكن فصله أو سلخه من سیاقه العام في المجتمع خاصة و أن المظاهر المرضیة بعامة و الاختلاس بخاصة ترتبط بظروف معینة في المجتمع البشري سواء كانت هذه الظروف متمثلة في سرعة التحیز و ما یصاحبه من تفاوتات معینة على المستوى الثقافي ، الاجتماعي و الشخصي أو متمثلة في حالات الفوضى و الإضراب التي تتعرض لها المجامعات البشریة في فترة ما من تاریخ حیاتها و في ضوء ذلك نتناول بالتحلیل نتائج الدراسة على أساس التفاوت و التوتر الاجتماعي الذي تعاني منه انساق المجتمع و الذي یعكس أثره على سلوك الأشخاص و اتجاهاتهم.[footnoteRef:38] [38:  - السيد علي شنا، الانحراف الاجتماعي، الأنماط و التكلفة، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2004، ص229.] 

وأوضحت الإحصائیات الجزائیة أن الجماعات المحلیة تأتي على رأس القطاعات التي مستها قضایا الفساد ب 146 قضیة یلیها قطاع البرید ب 1333 قضیة و البنوك ب 78 قضیة ، و بالرجوع إلى سنة 2009 نجد أن المحاكم سواء الجزائیة منها أو الجنائیة نظرت في العدید من قضایا الاختلاس تجاوز حجمها الملاییر ثم تحویلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مركز البرید أو من صنادیق الضمان الاجتماعي ، بل و حتى من المؤسسات الثقافیة و العلمیة .ولم یسلم أي قطاع وزاري من حدوث مثل هذه الفضائح المالیة كان على رأس تلك الوز ارات وزارة العدل حیث تعرضت أموال الخدمات الاجتماعیة بالمدیریة العامة للسجون إلى العبث، كما تمت اختلاسات لأموال الشرطة و الحرس البلدي والحمایة المدنیة ، التابعة لوزارة الداخلية، و في المؤسسات الإستشفائیة، بل وحدثت حتى في قطاع الشؤون الدینیة حیث تعرضت العدید من صنادیق الزكاة على مستوى بعض المساجد للاحتیال و السرقة وهو مؤشر على أنه لا الوازع الدیني ولا الأخلاقي ولا سلطة القانون أضحت تخیف الأیادي العابثة بالمال العام، ففي سنة 2009 كانت قضیة عاشور عبد الرحمن و اختلاس 3200 ملیار سنتم في مقدمة قضایا الفساد التي عالجتها محكمة الجنایات لمجلس قضاء العاصمة كما نظرت محكمة الجنایات بمجلس قضاء العاصمة في فضیحة أخرى من فضائح الاختلاسات العمومیة المتورط فیها إطارات و مدراء و موظفون في المؤسسات الممثلة للدولة حیث فتح ملف اختلاس عمومیة فاقت الملیارین و 700 ملیون سنتم من الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة . 
2) التطور التاریخي لتجریم الاختلاس في التشریع الجزائري
عرفت أحكام الاختلاس في المنظومة الجزائیة الجزائریة عدة تعدیلات تماشیا مع التوجهات الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر منذ صدور قانون العقوبات سنة1966 ، إلى تبني قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بتاریخ 20 فبرایر2006. 
إن أول نص عقابي تعرض لجریمة اختلاس الأموال العمومیة ورد في المادة119 من قانون العقوبات الصادر بالأمر 156-66 بتاریخ 8 جویلیة 1966 و الذي عرف هذه الجریمة ، ثم عدل بالأمر 74-69 المؤرخ في 16 1969/09 و الذي وسع من مجال قیمة الأشیاء محل الجریمة من 1000 دج إلى 5000 دج و أعقبه التعدیل بالموجب الأمر 47-75 المؤرخ في 17 جوان 1975 الذي رفع مرة ثانیة من قیمة الأشیاء محل الجریمة من 5000دج إلى 50.000دج وأقر عقوبة الإعدام في حالة ما إذا كانت الأشیاء محل الجریمة من شأنها الإضرار بمصالح الوطن العلیا.
كما عرفت 119 من قانون العقوبات تعدیلا لاحقا بموجب الأمر 26-88 المؤرخ في 12 جوان 1988 و الذي احتوى على ترتیب تصاعدي وطردي لقیمة الأموال محل الجریمة مع نسبة العقوبة من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات إلى غایة الحكم بالإعدام.
ومع التحول الاقتصادي الجدید الذي عرفته الجزائر أعاد المشرع النظر في مضمون المادة 119 وعدلها بموجب القانون 09-01 المؤرخ في 26 جوان 2001 بحیث أبقى على الترتیب التصاعدي للعقوبة حسب قیمة الأشیاء محل الجریمة و ألغى عقوبة الإعدام و أضاف عقوبة الغرامة المالیة التي كانت تتراوح ما بین 50.000 دج إلى 200.000 دج، وبقي الأمر كذلك إلى غایة صدور قانون الوقایة من الفساد و مكافحته.
3) تعریف جریمة اختلاس الموظف العمومي للممتلكات
قبل التطرق إلى أحكام جریمة اختلاس الموظف العمومي للممتلكات وفق التشریع الجزائري یجدر بنا الوقوف على تعریف الاختلاس لغة و اصطلاحا. اختلس الشيء اختلاسا أي استلبه و أخذه في سرعة ومخادعه.[footnoteRef:39]  [39:  - مسعود جبران الرائد، معجم في اللغة و الإعلام،ط3، دار العلم للملايين، بيروت، 2005، ص41.] 

كما یعني الاختلاس في اللغة الأخذ في نهزة و مخاتلة ، و خلس الشيء و اختلسه ، إذا إستلبه ، وتخالس القوم الشيء تسالبوه[footnoteRef:40]و یعني كذلك أخذ الشيء مخادعة عن غفلة، أو هو أخذ الشيء جهرا و الهرب به.[footnoteRef:41] [40:  - ابن منظور، لسان العرب، المجلد6، دار صادر، بيروت، ص65.]  [41:  - أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، ج1، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، 1991، ص76.] 

أما اصطلاحا فتعرف جریمة اختلاس المال العام بأنها كل فعل یرتكبه الجاني و یكشف عن نیته بضم المال إلى ملكیته وتغییر حیازته المؤقتة إلى حیازة نهائیة ،و یمكن استنتاج توافر هذه النیة من خلال الأفعال المختلفة كالتصرف في المال أو  الإدعاء بهلاكه أو سرقته أو ضیاعه أو بأي فعل یؤكد انعقاد نیة الجاني على تحویل حیازته الناقصة إلى حیازة كاملة.[footnoteRef:42] [42:  - عبد الرزاق نحزي الحديلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996، ص84.] 

4) خصوصیات جریمة الاختلاس في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما ممیزة لجریمة الاختلاس بنوعیها في القطاعین العام و الخاص من بینها:
أ) إن صور الأفعال المكونة للركن المادي لجریمة الاختلاس ترد كلها على الممتلكات و التي عرفتها المادة 2 فقرة و من القانون 01-06 بأنها الموجودات AVOIRS بكل أنواعها سواء كانت مادیة أو غیر مادیة ،منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة والمستندات ACTES و السندات DOCUMENTS القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
وتأكیدا على السیاسیة الجنائیة التي اعتمدها المشرع الجزائري في تجریم الفساد، فلقد جاء نص المدة 29 من ذات القانون عاما و واسعا وهذا یعكس طبیعة جریمة اختلاس الممتلكات التي تعتبر من أهم جرائم الفساد و أخطرها بالنظر لما یترتب عنها من آثار سلبیة على الوظیفة الإداریة و إهدار للمال العام الذي یجعله من الجرائم الاقتصادیة الأكثر انتشار في الوقت الحاضر مما یؤثر سلبا على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي ویحول دون تحقیق التقدم و الرفاهیة والعدالة بین أفراد المجتمع.
ب) جرم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الاختلاس في القطاعین العام و الخاص ، ففي القطاع العام حددت المادة 29من القانون01-06العناصر الأساسیة لهذه الجریمة و التي تعتبر صفة الموظف العمومي أحد الأركان الجوهریة لقیامها بحیث لا یشكل الاختلاس جریمة إلا إذا ارتكبها من یحمل صفة الموظف العمومي أو من في حكمه وذلك بحكم وظیفته أو بسببها ، سواء انتفع بها شخصیا أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر ،فالعبرة بفعل الاختلاس ولیس من یستفید منه. أما الاختلاس في القطاع الخاص فبالرغم من أن الاستیلاء على أموال وممتلكات الغیر في القطاع الخص قد شملها التجریم وفق أحكام قانون العقوبات ضمن الجرائم التقلیدیة مثل السرقة و خیانة الأمانة و النصب ، فإن المادة 41 من القانون01-06  استحدثت الوصف القانوني لجنحة الاختلاس في القطاع الخاص و عاقبت كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري تعمد اختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها بحكم مهامه ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى AVOIRS بكل أنواعها سواء كانت مادیة أو غیر مادیة ،منقولة أو غیر منقولة.
ج) إن تجریم فعل الاختلاس في القطاع الخاص یبرره الدور الهام الذي أصبحت تلعبه المؤسسات التابعة لهذا القطاع في دفع عجلة النظام الاقتصادي ومتطلبات التنمیة ، كما أن تبني نص المادة 41 من القانون 01-06 هو تطبیق لأحكام المادة 22 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي أكدت على أن " تنظر كل دولة في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم تعمد شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري ، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أي أوراق مالیة خصوصیة أو أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم موقعه. 
وبالرغم من انتقاد البعض حول استحداث هذه الصورة الجدیدة لتجریم الاختلاس في القطاع الخاص على أساس أنه شمله التجریم بمقتضى الأوصاف الجنائیة التقلیدیة مثل السرقة وخیانة الأمانة و النصب حسب الأحوال ، فإن تفرید نص تجریمي خاص باختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من شأنه تحقیق حمایة جنائیة أقوى ویدعم فعالیة الوقایة من الفساد و مكافحته.[footnoteRef:43] [43:  - فايزة ميموني، خليفة مراد، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة الاجتهاد القضائي، ع5، جامعة بسكرة، ص237.] 

كما أن من مظاهر وخصوصیات جریمة اختلاس الممتلكات لاسیما في القطاع العام هو ما عرفته المادة 29 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من تعدیل بموجب المادة 2من القانون 15-11 المؤرخ في 2 أوت 2011 و الذي ضیق مجال تجریم فعل التسییر دون الإفلات من العقاب الذي لم یقصد من ورائه  حذف تجریم صور الاختلاس المتمثلة في التبدید العمدي أو الاختلاس أو الإتلاف أو الاحتجاز بدون وجه حق أو على نحو غیر شرعي لصالحها أو لصالح شخص أو كیان آخر أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها، وبالفعل إن الصیاغة القدیمة للمادة 29 وفضلا على أن مضمونها كان یحتمل عدة تفسیرات لاسیما فیما یخص معنى فعل التبدید ذلك أن المتابعة الجزائیة كانت تترتب بموجبها حتى عن فعل التسییر الذي یباشره الموظف العمومي في إطار مخاطر التسییر. ولهذا أكد وزیر العدل أثناء تدخله أمام نواب مجلس الأمة على ضرورة تدقیق الركن المعنوي لهذه الجریمة و تمییز فعل التبدید المجرم و المعاقب علیه بمقتضى هذا القانون عن أعمال المخاطر المعقولة و المعتادة في التسییر.[footnoteRef:44] [44:  - ينظر: ل. أمينة، التعديل المدخل على قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد.] 

و إلى جانب جریمتي الرشوة و الاختلاس باعتبارهما من الجرائم التي سبق وأن اهتم بهما المشرع الجزائري في قانون العقوبات كجرائم فساد أساسیة تضاف إلیها جریمة الغدر concussion و التي كان منصوصا علیها في المادة 121 من قانون العقوبات قبل إلغائها ثم أدرجت ضمن أحكام قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بموجب المادة 30 منه ، و التي تعد من الجرائم العمدیة یهدف من ورائها الموظف إلى تحصیل أموال غیر مستحقة الأداء أو یتجاوز ما هو مستحق سواء كان دفع المجني علیه للمال برضاه أو بدون رضاه ، ومهما كانت الوسائل المستعملة لتحصیل ذلك المبلغ لحسابه ، ومهما كانت قیمته ومهما كان المستفید منه سواء لنفسه شخصیا أو لصالح الأفراد الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم أو لصالح الإدارة .
فالعبرة في هذه الحالة بفعل طلب أو تلقي مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یتجاوز ما هو مستحقا.[footnoteRef:45] [45:  - يعد من أقدم الجرائم التي نظر فيها القضاء الفرنسي.] 

الفرع الثاني: جرائم الفساد التبعیة:
تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تجریم بعض الأفعال التي یمارسها الموظفون العمومیون و الذین هم في الأساس یمثلون الدعامة الرئیسیة التي تقوم علیها الدولة باعتبارهم هم الأمناء على المصلحة العامة و إلیهم یعود الفضل في صلاح وسلامة الإدارة العامة عند أدائهم لمهامهم على أحسن وجه وطبقا للقانون.
وفي المقابل تقوم مسؤولیتهم الجزائیة وتقع علیهم تبعیة الفساد لهذه الإدارة في حالة تقصیرهم أو إهمالهم في القیام بالواجبات الملقاة على عاتقهم . ومن بین هذه الجرائم، الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة و جریمة إساءة استغلال الوظیفة.
فأما الجریمة الأولى فلقد نصت علیها المادة 31 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وكان معاقب علیها بموجب المادة 122 من قانون العقوبات الملغاة . 
و یستند تجریم الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة إلى المادة 78 من الدستور الجزائري و التي تؤكد على أن كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة ، و أنه لا یجوز إحداث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون ( فقرة 3 من نفس المادة  إن تجریم مثل هذه الأفعال هو نتیجة سیاسة جنائیة تبناها المشرع الجزائري تقوم على منح القانون للموظف بعض السلطات للقیام بوظیفته ، كسلطته في إصدار القرار في مجال المالیة العمومیة للدولة كما هو الأمر في مجال تحصیل الضرائب و التي یجب أن یمارسها طبقا للحدود التي یرسمها له القانون. 
و بالتالي یحظر علیه القیام بمنح أو الأمر بإعفاءات أو تخفیض الضرائب أو الرسوم أو یسلم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة المتمثلة في الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري. 
ونظرا لخطورة هذه الأفعال حددت المادة 31 من القانون 01-06 لمرتكبي هذه الجنحة عقوبات مشددة تتمثل في الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 500.000دج إلى 1000.000دج.
وأما جریمة الفساد بالتبعیة الثانیة فتتمثل في إساءة استغلال الوظیفة المعاقب علیها بالمادة 33 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، و التي تقتضي أن یقوم الموظف بسلوك مخالف للقانون أو التنظیم بمفهومه الواسع و الذي یشمل النصوص التنظیمیة كالمراسیم و القرارات وكذلك التعلیمات والأنظمة الداخلیة ، و ذلك باستعمال الموظف واستغلال نفوذه الفعلي أو الوهمي للحصول على منافع غیر مستحقة لصالحه أو لشخص أو كیان آخر.
و في هذه الحالة فإن إساءة استغلال الوظیفة من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة بین المواطنین أمام المرافق العامة و إهدار للثقة الموضوعیة المفترضة في الموظف الذي بفعله هذا یجعل من الوظیفة الإداریة سلعة یتاجر فیها .
وفي هذا الصدد أكدت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أن " جنحة إساءة استعمال السلطة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 33 من القانون 01-06 تقوم على عنصر أساسي یتعین إبرازه في القرار و إلا كان القرار مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور وهو أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.[footnoteRef:46] [46:  - قرار المحكمة العليا، مؤرخ في 28/06/2012، ملف رقم 749417.] 

المطلب الثاني: جرائم الفساد المستحدثة:
تجسیدا للسیاسة الجنائیة للوقایة من الفساد ومكافحته تضمن قانون 01-06 أحكاما ممیزة لجرائم مستحدثة اعتبرها من جرائم الفساد وهي مستوحاة من أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المؤرخة في 31 أكتوبر 2003، تعتبر جرائم مالیة یمثل النفع المادي فیها هو الباعث الحقیقي على ارتكابها، و لهذا جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، أصلا للقضاء على مظاهرها المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظیفة العمومیة و التلاعب بالمال العام إخلالا بواجب النزاهة و الأمانة التي یستوجب على الموظف العمومي أن یتحلى به. ومن بین هذه الجرائم التي وردت في الباب الرابع من ذات القانون ، تلقي الهدایا ، الإثراء غیر المشروع و إ ساءة استغلال الوظیفة .
الفرع الأول: جریمة تلقي الهدایا:
تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته هذه الصورة الجدیدة من صور الرشوة المستحدثة و نص علیها في المادة 38 منه و التي من استقرائها یظهر جلیا أنها تقوم على عناصر تتفق في طبیعتها مع بعض عناصر الرشوة السلبیة المنصوص علیها في المادة 25 فقرة 2، و الغرض من تجریم تلقي الهدایا هو درء الشبهات عن الموظف العمومي أثناء أدائه لمهامه . 
كما لم یشترط لقیام هذه الجریمة قضاء الموظف العمومي حاجته مقابل الهدیة أو المزیة بل یكفي أن یكون من شأن ذلك التأثیر في سیر إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه، وهذا خلافا لما اشترطه في جریمة الرشوة السلبیة حینما ربط المشرع لقیامها بین قبول الهدیة أو المزیة و أداء العمل أو الامتناع عن أدائه.
ویعاقب على ارتكاب هذه الجنحة بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنتین وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج ، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر لجریمة الرشوة السلبیة وفق المادة الحبس من سنتین إلى 10 سنوات و غرامة من 200.000دج إلى 1000.000دج.
الفرع الثاني : جریمة الإثراء غیر المشروع:
استحدث قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بموجب المادة 37 منه جنحة الإثراء غیر المشروع مكرسا بذلك قاعدة " من أین لك هذا " ؟
وجلي من استقراء نص المادة 37 من القانون 01-06 أن المشرع الجزائري یهدف من وراء تجریمه لهذا الفعل القضاء على شتى مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة متى طرأت في الذمة المالیة للموظف العمومي زیادة معتبرة مقارنة بمداخله المشروعة یعجز عن تبریرها . 
وتجدر الإشارة بالنسبة لهذه الجریمة أن متابعة الموظف العمومي تقوم بمجرد الشبهة بحیث یتعین علیه درأها بما یبرر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة وهذا یعتبر استثناء على مبدأ قرینة البراءة التي تقتضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بناء على وسائل إثبات تعمل سلطة الاتهام على عرضها. 
ولقد أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الطبیعة الاستمراریة لهذه الجریمة التي تقوم إما بحیازة الممتلكات غیر المشروعة المكتسبة أو المتحصل علیها من المال المكتسب بطرق غیر مشروعة ، أو استغلالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة .
الفرع الثالث: جریمة إساءة استغلال الوظیفة:
تماشیا مع نفس السیاسة الجنائیة الرامیة إلى تجریم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي یستوجب على الموظف العمومي أن یتحلى به نصت المادة 33من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على معاقبة كل موظف عمومي قام بأي سلوك إیجابي یتمثل في أداء عمل مخالف للقانون أو للتنظیم أو سلوك سلبي في شكل امتناع عن أداء عمل یأمر به القانون أو التنظیم بمفهومه الواسع لیشمل النصوص التنظیمیة كالمراسیم و القرارات و التعلیمات و التنظیمات الداخلیة ، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في اجتهادها المؤرخ في 2012/06/28 ، بقولها أن " جنحة إساءة استعمال السلطة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 33 من القانون رقم 01-06 تقوم على عنصر أساسي یتعین إبرازه في القرار و إلا كان القرار مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور ، وهو أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو یخرق القوانین و التنظیمات.[footnoteRef:47]  [47:  - المحكمة العليا غ. ج ملف رقم 749417، في 08/06/2012.] 

وجریمة تبییض الأموال هي جریمة ذات طابع دولي ، ینصب موضوعها على تحویل أموال من أموال ذات مصادر غیر مشروعة كجرائم الفساد إلى أصول ثمینة أو موجودات عقاریة فیتم تمویه طابعها غیر المشروع فتبدو وكأنها ذات مصدر مشروع.[footnoteRef:48] [48:  - يونس حرب، دراسة في ماهية جرائم غسيل الأموال، مجلة البنوك الأردنية، ع11، 2005، ص64.] 
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الفصل الثاني: مكافحة جريمة الرشوة في القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد:
المبحث الأول: الأحكام الموضوعية المتعلقة بتجريم الأفعال: 
سبق وذكرنا أن المشرع الجزائري قد اعتمد مقاربة شاملة ومتعددة، تجمع بين الجوانب الوقائية والجوانب الردعية في آن واحد فإن لم تحد التدابير الوقائية والجوانب الردعية  في آن واحد، فإن لم تحد التدابير الوقائية من مظاهر الفساد أوجد أساليب الردع والعقاب كبديل للحد من الظاهرة ومحاربتها وكما تمت الإشارة إليه في مقدمة هذه الدراسة فإن المشرع لم يعطي تعريفا وصفيا ( للفساد ) وإنما عرفه من خلال جملة الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون 06-01 .[footnoteRef:49]  [49:  - هذا ما نصت عليه المادة 02 الفقرة ( أ ) من القانون 01-06.] 

هذا القانون المستقل الذي تضمن مجموعة الأفعال المجرمة والملغاة من قانون العقوبات رقم 66-156 المعدل والمتمم، بالإضافة إلى استحداث جرائم جديدة وتوسيع نطاق التجريم ليشمل القطاع الخاص وكذا الأفعال التي تقع من الموظفين الدوليين والموظفين العموميين الأجانب، وهذا كله تماشيا مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد،[footnoteRef:50]  [50:  - الويزة نجار، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري، ص368.] 

المطلب الاول: جريمة الرشوة وأنواعها: 
الفرع الاول: تعريف جريمة الرشوة:
يتجلى مفهوم هذه الجريمة من خلال التعريف لها لغة واصطلاحا وشرعا وقانونا ومن خلال التطرق لموقف المشرع الجزائري منها، إضافة إلى الحكمة من تجريمها.
اولا : لغة 
الرشوة في علوم اللغة معاني كثيرة منها انها :اسم من الرشوة ورشا، فعل الرشوة، يقال: رشوته و المراشاة: المحاباة .
-الرشوة :الجعل، والجمل، رشى، ورشا رشوة: إعطاء الرشوة، والرائش: الذي يسري بين الراشي والمرتشي، ومن معاني الرشوة ما يتصل به الى الحاجة بالمصانعة بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. [footnoteRef:51] [51:  - مرجع سابق، ابن منظور، ص337.] 

    ويقول ابن فارس أنها من رشى ( أصل يدل على سبب أو تسبب لشيئ برفق وملاينة، رشا ورشا فالرشاء: الحبل المحدود، والجمع أرشية، ويقال للحنظل إذا امتدت أغصانه قد أرشى، يعني أنه صار كالأرشية وهي الحبال.
 ومن الباب : رشاه برشوة رشوا، والرشوة الاسم، وتقول ترشيت الحبل، لاينته، وعن الرشوة أيضا قال ابن الأثير في النهاية : الرشوة بالفتح وبالكسر: الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والراشي الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا وينتقص لهذا،[footnoteRef:52] ذكر الفيروز أبادي في قاموسه :الرشوة مثلثة الجعل، جمع ( رشا ورشا ) بضم الراء وكسرها،[footnoteRef:53]وبذلك فإن معاني الرشوة في اللغة كلها ترجع بشكل عام الى معنى التوصل والامتداد فهي اسم للمال الذي يقصدبه التوصل الى المهدي اليه واسم للحبل الذي يتوصل به الى ماء البئر.[footnoteRef:54] [52:  - سعيد بن محمد بن فهد القحطاني، اجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير، جامعة نايف، الرياض، 2005، ص21.]  [53:  - مجد الدين الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، د.س، ص52.]  [54:  - مرجع سابق، سعيد بن محمد بن فهد القحطاني، ص21.] 

ثانيا: جريمة الرشوة اصطلاحا: 
عرفت الرشوة بأنها " إتفاق بين شخصين يعرض أحدهما على الأخر مالا أو فائدة ما فيقبلها لإداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفته أو مأموريته ". 
كما عرفت بأنها " تجارة المستخدم في سلطته لعمل شيئ أو إمتناعه عن عمل يكون من خصائص وظيفته ".
يستفاد من التعريف الأول ضرورة تلاقي إدارة الراشي والمرتشي وهما شخصان طبيعيان، ويستفاد من التعريف الثاني فكرة الإتجار بالوظيفة من قبل المرتشي، ويشترك التعريفان في وجوب توفر صفة خاصة في المرتشي. 
كان مفهوم الرشوة في بداية تجريم هذا السلوك يدور مع مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري الذي عرف بأنه الشخص الذي يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تدبره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية المركزية بالطريقة المباشرة سواء أخذ بمعيار السلطة العامة أو المرفق العام، لكن قصور معنى الموظف العام لمفهوم القانون والقضاء الإداريين عن الإحاطة بجميع الأفعال الإجرامية التي تدخل ضمن النموذج القانوني لهذه الجرائم، أدى إلى إدخال وظائف أخرى وسعت من مفهوم الموظف، حتى أصبح حاليا يقصد به كل من يمارس سلطة ما وتاجر بتلك السلطة للقيام بعمل أو الإمتناع عه يدخل ضمن واجباته مقابل عوض مادي أو غير مادي ليس من حقه الحصول عليه قانونا.
ثالثا : جريمة الرشوة شرعا:
تعتبر أول رشوة في التاريخ التي كانت في سيدنا سليمان عليه السلام حينما أرسلت إليه امرأة بلقيس بهدية لاختباره فيما إذا كان ملكا أم لا،[footnoteRef:55] وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة النمل[footnoteRef:56]، مع العلم أنه يفرق بين الرشوة والهدية في أن الرشوة ما يعطى بعد طلبه، والهدية الدفع إليه ابتداء.[footnoteRef:57] [55:  - أسامة السيد عبد السميع، الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009، ص49.]  [56:  - " و إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون" سورة النمل/ الآية 35.]  [57:  - مرجع سابق، أسامة السيد عبد السميع، ص49.] 

 
      و لكثرة تعدد التعريفات الفقهية بحسب تعدد منابع الفقهاء ومشاربهم دون أن يؤثر في الاختلاف في تحديد ماهيتها سنورد أمثلة عنها كالتعريف الذي يقول: " الرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل".[footnoteRef:58] [58:  - المرجع نفسه، ص 49.] 

رابعا : جريمة الرشوة قانونا: 
    الرشوة تعتبر أخطر جريمة تهدد الاقتصاد والنمو، والتي تعني في المفهوم القانوني ذلك الاتجار من قبل الموظف في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرضه من فائدة أو مزية مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه ما دام يدخل هذا العمل في وظيفته أو صلب اختصاصه؛[footnoteRef:59] ليتضح مدلول المشرع الجزائري حول الرشوة ينبغي التطرق لصورتي الرشوة التي يعرفها المشرع الجزائري: جريمة الموظف المرتشي وجريمة الراشي - صاحب الحاجة -، وبيان أن كل من الصفتين السابقتين نجد لها تطبيقا لأحدهما أو هما معا في المجال العمومي[footnoteRef:60] وفي كل  الصفقات العمومية وفي القطاع الخاص ولدى رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنضمات الدولية [footnoteRef:61]كنطاق موسع انتهجه المشرع والتي ستأتي دراستها في الأنواع لاحقا ،علما أن المشرع تدرج وطور من نضامه التشريع في التعاطي مع هذا الفعل المجرم.[footnoteRef:62]  [59:  - محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، ط2، مكتبة الصحافة، مصر، 1989، ص27.]  [60:  - ينظر : المادة 25/ 1و2 من الأمر رقم 01-06، المؤرخ في 20/02/2006، المتعلق بالوقاية من الفساد، الصادرة في 08/03/2006.]  [61:  - ينظر: المادة 28 من الأمر 01-06.]  [62:  - نظم المشرع الجزائري جريمة الرشوة منذ بدايات الاستقلال في المواد من 126 إلى 130 من قانون العقوبات رقم 66/156.] 




الفرع الثاني: أنواع جريمة الرشوة: 
       نعني هنا رشوة الموظفين العموميين بصورتيهما الايجابية والسلبية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية والرشوة في القطاع الخاص أو الجرائم المستحدثة وهي رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية ومن في حكمها. 
أولا: جريمة رشوة الموظفين العموميين:[footnoteRef:63] [63:  - شريقي خديجة، آليات متابعة جريمة الرشوة والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري، مجلة القانون و التنمية المحلية، مجلد03، ع02، 2021، ص69.] 

وتتجلى في صورتين:
1/ الرشوة الايجابية: 
جريمة ( الموظف الراشي ) وهي مانصت عليه الفقرة 01 من المادة الثانية ..." كل من وعد موظفا عموميا بميزة غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته ".
و الرشوة الإيجابية صورة تمس الطرف الثاني في جريمة الرشوة " الراشي"، وبحسب نص المادة ليشترط  فيه صفة الموظف.
وتتجلى  أركان جريمة الرشوة كما يلي:
أ/ الركن المادي: يقوم بوعد الراشي الموظف بمزية غير مستحقة وعرضها عليه او منحه اياها وذلك بمقابل عمل من أعمال وظيفته او امتناع عنها ويكون الركن من ثلاث عناصر:
-السلوك المادي: والذي حصره المشرع في الوعد المزية أو عرضها على الموظف أو منحها إياه، ويتجسد الوعد في التصريح  الصادر من الراشي إلى الموظف عن إرادة واعية يطلب فيه  أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه مقابل مزية يقدمها له ويرد له سواء مكتوبا أو شفهيا ولا بد أن يكون جاد مع تحديد نوع  مزية مقدمة ، لقيام  جريمة لابد من التنويه أن قبول الموظف للوعد الصادر من الراشي ليس شرط حق الراشي فهي تقوم بمجرد صدور الوعد سواء قبل الموظف المزية أو رفضها.[footnoteRef:64]  [64:  - بن يطو سليمة، جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01-06، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، تخصص قانون جنائي، دامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013، ص67.] 

أما بالنسبة للصورة الثانية وهي العرض فهو عبارة عن سلوك إيجابي صادر من الراشي إلى الموظف العام يعرب من خلالها عن إرادته في تقديم مزية للموظف مقابل قيامه أو إمتناعه عن أداء عمل من واجباته، سواء كانت ايجابية مباشرة او تم نقلها من شخص آخر.
وبالنسبة للصورة الثالثة وهي المنح ويقصد بها تسليم الراشي للمزية بشكل فوري للموظف سواء تم ذالك بشكل مباشر او بواسطة الغير.
-المستفيد من المزية: نصت المادة 25 من القانون 01/06 السالفة الذكر صراحو وجوب توافر صفة الموظف العمومي في الشخص الذي يقدم للراشي المزية كان المستفيد منها الموظف نفسه او أشخاص آخرين او كيان آخر طبيعيا او معنوي. 
ب – الركن المعنوي: تقوم الرشوة الايجابية على توافر القصد الجنائي بعنصرين العلم والارادة فلا يتصور ان تقع جريمة الرشوة بصورة عمدية وتتطلب الرشوة الايجابية القصد بنوعه العام والخاص 
· القصد العام: ويتوافر بعلم الراشي للسلوك الاجرامي الذي قام به من وعده للموظف العمومي او عرضه عليه او منحه المزية هذا من جانب ومن جوانب أخرى لعلمه بصفة الموظف العمومي بعدم استحقاقه المزية،[footnoteRef:65] وبالإضافة الى عنصر العلم لابد من توافر الارادة اي إرادة السلوك الإجرامي و إرادة النتيجة الاجرامية.  [65:  - مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ص 83.] 

· القصد الخاص: والذي يتجلى في انصراف نية الراشي الى محل موظف على القيام بعمل او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته. 
الرشوة السلبية: نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون 06/01 السالفة الذكر، وهي تقوم على ثلاث اركان: 
أ – الركن المفترض: وهو صفة الجاني فتقتضي الرشوة السلبية توافر صفة الموظف العام في الجاني ويقصد بالموظف العمومي حسب المادة 02 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الفئات التالية:
· ذو المناصب التنفيذية والادارية والقضائية سواء كانو معينين او منتخبين دائمين او مؤقتين، مدفوعي او غير مدفوعي الاجر بصرف النظر عن اقدمته ورتبته في الوظيفة.         
· ذووا الوكالة النيابية وهم الموظفون الذين يشغلون مناصب تشريعية او المنتخبين في المجالس المحلية.
· من  يتولون وظيفة او وكالة في ملرفق عام او في مؤسسة عمومية ذات رأس مال مختلط سواء كان ذالك بمقابل او بدونه.
·  من في حكم الموظف العمومي وهم المستخمدون العسكريون والمدنيين للدفاع الوطني والظباط العموميون.
ب- الركن المادي:
ويقع بقبول او بطلب الموظف العمومي للمزية بطريقة مباشرة اوغير مباشرة نظير قيامه بعمل في إطار وظيفته او امتناعه عن ادائه سواء نال المزية لنفسه او لصالح شخص آخر حسب الفقرة 02 من المادة25 من قانون 06/01 ويقوم الركن المادي في هذه الصورة على العناصر التالية:
النشاط الاجرامي: والذي حصرته المادة 25 من القانون 06/01 في الطلب او القبول ويقصد بالطلب مبادرة الموظف العمومي بطلب المقابل إزاء قيامه أو امتناعه عن أداء عمل يدخب في إطار وظيفته وتقوم الجريمة في حق الموظف ولو رفض الطرف الثاني تقديم المزية او لم يتلقى منه ردا بخصوصها كما يستوجب ان يكون الطلب صادرا من الموظف بشكل مباشر او غير مباشر بواسكة شخص ثالث بينهما وسواء صدر الطلب  من الموظف شفهيا او بكتابه صريحة او ضمنية .
محل الإرتشاء : ويتمثل في المزية والتي نصت عليها الفقرتين 1 و2 من المادة 25 من القانون06/01السابق الذكر حيث اكتفى هذا بمصطلح المزية على خلاف ق ع الجزاىري66/156المعدل والمتمم(الامر 66-156المؤرخ في08-06-1966)الذي كان عرف عن صورة المزية في خضم المادة 126"يعد مرتشيا كل من يطلب او يقبل عطية او وعدا او يطلب او يتلقى هبة او هدية او اية منافع اخرى
الغرض من الرشوة: يتمثل في قيام الموظف باداء عمل او الامتناع عن اداءعمل من واجباته ومن صور القيام بعمل،قيام قاضي التحقيق باصدار امر باخلاء سبيل شخص محبوس احتياطيا ومن صور الامتناع عن اداء عمل الشرطي الذي يمتنع عن تحرير محضر لسائق سيارة المخالف احكام قانون المرور.[footnoteRef:66] [66:  - مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ص83.] 

   والعبرة في العمل الذي يقوم به الموظف او يمتنع عن ادائه هي فقط الاعمال الداخلة في اختصاصه حسب المادة25من الفقرة 01وهذا على عكس ما نصت عليه المادة 26الفقرة 1من ق ع المعدل والمتمم لقانون رقم06/01،  والتي تجاوزت ذلكالى كل عمل خارج اختصاصات الموظف الشخصية. 
-لحظة الارتشاء: ليأخذ الفعل وصف جريمة الرشوة اشترط المشرع الجزائري أن يسبق طلب المزية و قبولها حسب الفقرة 02 من المادة 25 أداء العمل أو الامتناع عن أدائه وبذلك يكون قد أسقط وصف الجريمة عن كل مزية يطلبها الموظف أو يقبلها بعد قيامه بالفعل أو امتناعه عن أدائه. في حالة قيام الموظف بعمل أيمره القانون بفعله أو عدم وقد يبدو هذا احلكم مستساغا فعلو لكن قد لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة للموظف الذي يتلقى أو يطلب مزية بعد قيامه بالعمل المطلوب منو من جانب الراشي . 
ج- القصد الجنائي: لقيام جريمة الرشوة في صورتها السلبية لابد من توافر القصد الجنائي بصورتيه العلم والإرادة.
1/العلم: أي علم بانه موظف وان العمل أو الامتناع عن العمل الذي قام به يدخل ضمن اختصاصاته الوظيفية وعلمه أيضا التي يتقاضاها بمناسبة أدائه لوظيفته فينتفي العلم في حالة سقوط صفة الموظف عنو قبل ارتكابه للعمل أبن استقال من منصبه أو تم عزله من وظيفته وجهله بذلك.
2/ الإرادة: وتتوافر يفي حالة إرادة القبول أو الطلب وال اعتداد دبن يتعمد ايقاع الراشي فيتظاهر و بقبول المزية اليت يقدمها لو أو يتظاهر بطلب مزية معينة للإيقاع به متلبسا ، ويشتط توافر القصد الجنائي لحظة الطلب أو القبول.
الفرع الثالث: الرشوة في مجال الصفقات:[footnoteRef:67] [67:  - مرجع سابق، شريقي خديجة، ص74.] 

 نصت على احكامها المادة 27 من القانون 06-01 : " يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20 ) سنة وبغرامة من 000.000. 1 . دج إلى ..2000.000 دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسو أو لغته بصفة مباشرة أو غت مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها، بمناسبة ربضت أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق ابسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية ". وجاء هذا التخصيص ذلك النوع من الجرائم دلا ذلك النشاط من أهمية كبيرة نتيجة المبالغ الكبيرة المستعملة في إطار هذه العقود الإدارية واليت نضم أحكامها قانون الصفقات العمومية، وتقوم الجريمة على الأركان التالية: 

 - الركن المفترض: المتمثل في صفة الموظف العمومي.
- الركن المادي: والذي يتكون من العناصر التالية:
أ - النشاط الإجرامي: يتجلى في قبض الموظف العمومي أو محاولة قبض أجرة أو منفعة جراء ريضت أجرة أو منفعة مهما كان نوعها والقبض هو تسلم الموظف أجرة أو حصوله على منفعة جراء ريضته أو إجراءه المفاوضات قصد ابرام صفقة أو تنفيذيا أو عقد أو ملحق ابسم الأشخاص الواردين في المادة 27 من القانون 2011-06 كما قد وقد يكون مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية كتسلم أجرة مثال يكون ذا طبيعة معنوية كالترقية منصب أعلى ويستوي أن يقبض الموظف الرشوة لنفسو أو أو بطريقة غت مباشرة كأن يبعث الراشي مقابل الرشوة للمرتشي عن لغته سواء من القبض مباشرة طريق الربيد أو عن طريق شخص اثلث وسيط بينهما وهنا لا تقوم الجريمة في حق الموظف الا بالقبض أو علمه هبا كما في حال إرسال الرشوة بطريق غير مباشر.
ب - المناسبة : نظر الخصوصية الصفقات العمومية عن غير من العقود الإدارية فقد ميزها المشرع الجزائري بأحكام خاصة تتجلى في قيام الجاني بقبض أو محاولة القبض للأجرة أو المنفعة بمناسبة ربضت أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق ابسم الدولة او الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية.



 الفرع الرابع: الرشوة في القطاع الخاص:[footnoteRef:68] [68:  - مرجع سابق، شريقي خديجةـ ص75.] 

 نصت على أحكامها المادة 40 من القانون -06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتتحقق في صورتين:
 1 - الرشوة الإيجابية: وهي تتفق من حيث أحكامها مع رشوة الموظفين في صورتها الإيجابية مع اختلاف بسيط سنوضحه في النقاط التالية:
- صفة الجاني: لم يشترط المشرع صفة محددة فيستوي ان يكون موظفا أو أي شخص اخر سواء كان أدائه في إطار واجباته الوظيفية.
 -المستفيد من المزية: اشترطت المادة 40 ف 1 أن يكون الشخص الذي يتلقى الوعد أو العرض أو الذي منحت لو المزية مديرا 14 لكيان اتبع للقطاع اخلاص أو يعمل وتختلف عن رشوة الموظفين العمومين في صورتها الإيجابية من حيث صفة المستفيد من المزية التي يختلف باختلاف لقطاع الذي يشغل فيه وظيفة.
 القصد الجنائي: وهو نفسو المتطلب في جريمة رشوة الموظفين العمومين في صورتها إيجابية
 2 -الرشوة السلبية: طبيعيا أو معنويا. بالسلوك المجرم: يتحقق من خلال القيام بالوعد أو عرض أو منح مزية غير مستحقة مقابل للقطاع اخلاص أو يعمل لديو ربت أي صفة من أجل قيامه أبداء قيام شخص يدير كيان اتبعا عمل أو الامتناع عن نصت عليها المادة 40 ف 2 من المادة 40 من القانون 06-01- السالف الذكر ( القانون رقم 06 01 ، مؤرخ في : 16-08-2010) وهي تتكون من الأركان التالية:
 أ - صفة الجاني : للمادة وفقا 40 ف 2 فإنو لقيام جريمة الرشوة السلبية في القطاع اخلاص فإن صفة الجاني لكيان أتخذ إحدى الصور الواردة فيها وهي إما أن يكون مديرا لكيان تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه باي صفة وهو بذلك ترك المجال مفتوحا بعدم حصره مجال النشاط الخاص ومهما كان الشكل القانوني لهذا الكيان وغرضه ب السلوك المجرم نفس الأحكام المتعلقة برشوة الموظفين العمومين ت في صورتها السلبية ج الركن المعنوي نفس الأحكام المتعلقة برشوة الموظفين العمومين ت في صورتها السلبي.
المطلب الثاني: التدابير الوقائية لمواجهة جريمة الرشوة: 
حدد المشرع التدابير الوقائية في القطاع العام بموجب المواد 10 - 19 - 16 من القانون رقم 01/06 أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد أتى قانون الوقاية من الفساد ومكافحت بخطوط توجيهية للوقاية من الفساد في أوساط كيانات القطاع الخاص.
الفرع الأول: التدابير الوقائية في القطاع العام: 
تمثل هذه التدابير في مبادئ التوظيف ومدونات أخلاقيات المهنة وكذا واجب التصريح بالممتلكات. 
أولا: مبادئ التوظيف ومدونات أخلاقيات المهنة:
 تعد مبادئ التوظيف ومدونات أخلاقيات المهنة من أهم التدابير المعمول. القطاع العام فالتوظيف يجب أن يبني على أسس سليمة تكفل الجدارة والكفاءة، ويجب أن يتحلى الموظف بجملة من الأخلاقيات، لضمان النزاهة في العمل وهذه المبادئ ليست بالجديدة فهي معمول بها من قبل. 
ثانيا: مبادئ التوظيف في القطاع العام: 
بهدف تعيين مسئولين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة في المناصب الإدارية العليا[footnoteRef:69] خصوصاً وذلك بالنظر الحساسية المهام الموكلة لهم، وكذا غزوها من المناصب - اعتمد المشرع جملة من القواعد التي تؤخذ بعين الاعتبار عند التوظيف، ويستمر العمل بها خلال المسيرة المهنية للموظف، وهذا ما نصت عليه المادة 10 من القانون 15/16 والتي جاء فيها ما يلي "تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد التالية: [69:  - محمد مخفي، جريمة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2021،ص53.] 

- مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة. - الإجراءات المناسبة الاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد. _ أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية.
_إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه و السليم لوظائفهم، وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد. يستشف من نص المادة أن معايير النجاعة والشفافية لا تعتمد عند التوظيف فقط بل يجب الوقوف على احترامها وتكريسها طيلة المسار المهني للموظف، من ترقيات وغيرها ويجب الحذر أكثر عند اختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية الأكثر عرضة للفساد.
كما نص المشرع على وجوب تكريم الموظف بأجر ملائم وتعويضات كافية لضمان العيش الكريم وسد باب تدرعه بعدم كفاية الأجر لتلقي الرشاوي. 
أما الإدارة العمومية وفقا للمادة 11 من القانون رقم 01/06 فهي ملزمة بالشفافية في تعاملها مع الجمهور وذلك من خلال:  [footnoteRef:70] [70:  - المادة 11 من قانون رقم 01-06، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ 20/02/2006، الجريدة الرسمية،ع14، صادرة 08/03/2006، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم10/05 المؤرخ في 26/08/2010.] 

-إعلام هذا الأخير بأهم الإجراءات المتعلقة بتنظيمها وسيرها وكيفية اتخاذ القرار فيها. 
- تبسيط الإجراءات الإدارية تفاديا للبيروقراطية وتسلط الموظف على المواطن.
-  الرد على خرائض وشكاوى المواطنين.
-تسبب القرارات الصادرة في غير صالح المواطن وتوضيح طرق العلعن فيها إليانا القانونية الإجراءات المتحدة. وما هذا إلا من باب القضاء على المحسوبية والتعقيدات الإجرائية، التي كثيرا ما كانت ومازالت تشكل أهم أبواب تلقي الرشوة وسخط المجتمع.
مدونات أخلاقيات المهنة :
إن شأن المدونات الأخلاقية بالنسبة للموظفين هو شأن القانون بالنسبة للمجتمع في إطار كل مهنة يوجد ما يسمى بقواعد سلوك الموظفين، مفادها تحديد معايير السلوك الوظيفي السليم الذي يجب أن يسلكه الموظف العمومي للتحلي بالنزاهة والاستقامة، ولا يخفى أن مثل هذه المدونات إذا ما وجدت طريقها للتطبيق الصارم الاحترام سيكون لها دور فعال في منع الموظف من قبول أو طلب الرشوة، الذا أكدت المادة 7 من القانون رقم 01/06 على أن تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا لمؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية على وضع هذه المدونات التشجيع النزاهة والأمانة وروح المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها . وتطبيق من هذه التطبيقات يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة أو يكون من شأنها التأثير على ممارسة مهامه بشكل عاد، وفي حالة ما إذا لم يقم بالتصريح بهذا التعارض فإنه يقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة 08 من القان رقم 01/06 وذلك بالحبس من سنة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح من 50.000 دج ان 200,000 دج.[footnoteRef:71] [71:  - المادة 08 من قانون رقم 01-06، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10/05، المؤرخ في 06/08/2010، الجريدة الرسمية، ع50، سنة2010، المعدل و المتمم، بموجب القانون رقم 11/05 المؤرخ في02/08/2011.] 

 و على غرار باقي الوظائف فمهنة القضاء تعد من أسمى الوظائف في الدولة وأحد السلطات الأساسية فيها، كونها تعمل على تحقيق العدالة وتكريس دولة الحق والقانون وإيمانا من المشرع بأهمية نزاهة هذا المرفق لكونه أحد أهم ركائز الدولة فلم يكتفي بعموم نص المادة 07 السالفة الذكر، بل أكد بشكل خاص على ضرورة تدعيمه تمدونات أخلاقيات المهنة بموجب المادة 12 من القانون رقم 01/06 ثانيا: واجب التصريح بالممتلكات لا يعد من قبيل المبالغة القول بأن سرطان الفساد يقتل روح التنمية والتطور في أية دولة التي يحل محلها السباق نحو الربيع السهل والسريع الذي يكون الإجراء مصدرا أولا له تطلب الرشوة وقبولها اذا كان لابد من اعتماد نظام التصريح بالممتلكات للكشف عن ممارسات الفساد التي يقوم ما الموظفون .
-1  إلزامية التصريح بالممتلكات:  
هذا الإجرام دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 8 في فقرتها الخامسة كما يلي": تسعى كل دولة طرف عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي و استشارات وموجودات وهيات أو منافع كبيرة قد تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عمومين.[footnoteRef:72] [72:  - مرجع سابق، محمد مخفي، ص57.] 

 ونظرا لأهمة هذا الإحرام فقد تبنته أغلب تشريعات الدول منها التشريع الجوائي الذي امتثل كمبدأ عام أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال النص على إجبارية التصريح . بالممتلكات، حيث ألزم المشرع كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة بأن يفصح للسلطات عن كافة ممتلكاته وتقديم إقرار عن ذمته المالية بهدف الوقوف على أي كسب غير مشروع يدخل على ثرواته لا تتناسب مع موارده المالية وذلك بموجب المادة 01/04 من القانون رقم 01/06 . 
حيث جاء فيها أنه " : قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين خدمة عمومية، بيلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته. [footnoteRef:73] [73:  - المادة 04 من قانون رقم 01-06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مؤرخ20/02/2006، جريدة رسمية، ع14، صادر 08/03/2006، ص05.] 

لم يسمح المشرع الجزائري بأن تكون الوظائف والتعهدات في مؤسسات الدولة مصدر للشراء ولا وسيلة لخدمة المصلحة الخاصة، لذا جعل من نظام التصريح بالممتلكات واجبا دستوريا بموجب المادة 23 من دستور 1996 ، وهذا بموجب القانون رقم 01/06 
2-الأشخاص الملزمون بالتصريح بالممتلكات: [footnoteRef:74]  [74:  - مرجع سابق، محمد مخفي، ص58.] 

أخضع المشرع الجزائري في القانون رقم (01/06) طائفة من الأشخاص إلى ضرورة الإفصاح عن ذممهم المالية بموجب هذا التصريح حيث يتضح لنا من خلال المادة 04 من هذا القانون السالفة الذكر أن المكلف بالتصريح بممتلكاته هو الموظف العمومي، حيث جاء فيها" : (يلتزم الموظف العمومي...). 
سكت المشرع الجزائري عن إيراد تعريف للموظف العمومي يتصف بالعمومية والشمول في نصوصه، ولم يستوجب الرجوع في تعريفه إلى المفهوم الإداري له، بل اتبع أسلوب التعداد الحصري في تحديده لمفهوم الموظف العام، بأن أورد فئات وطوائف معينة اعتبرها بناءا على نظرة موضوعية للمهام التي يقومون بها، موظفين عموميين تسري عليهم سائر أحكامه مدرجا ضمنهم أشخاصا ليسوا من الموظفين العموميين طبقا لقواعد القانون الإداري، مما يظهر اتجاهه إلى التوسيع في تحديد مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف عند مفهومه الإداري.
 وبموجب القانون رقم 06-01 انتهج المشرع الجزائري مسلكا مغايرا، بحيث اتجه إلى تحديد وشرح بعض المصطلحات الأساسية الواردة به لتكون أكثر دقة، وبما أن جرائم الفساد المذكورة في هذا القانون تقع في جلها من طرف الموظف العام فقد حدد المشرع الجزائري الطوائف التي تدخل في مفهومه بموجب المادة 2 ب من القانون رقم 06-01 .
ولقد حددت المادة 06 من نفس القانون فنات الموظفين الملزمين بموجب التصريح وذلك من منطق الهيئة التي يتم التصريح أمامها فحددت ثلاث فئات كالتالي :  
أ - الموظفون الملزمون بالتصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا :
 وتشمل هذه الفئة وفقا للمادة 06 سالفة الذكر الموظفين الذين يشعلون المناسب القيادية السامية في الدولة، من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الدستورى وأعضائه، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصله والولاة والقضاة.[footnoteRef:75]  [75:  - المادة 06 من قانون رقم01-06، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل و المتمم المؤرخ في 06/08/ 2010.] 

حيت يلتزم هؤلاء الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال الشهر الذي يلى تاريخ تنصيبهم في وظائفهم أو بداية عهدتهم الانتخابية، وقد أوجب المشرع نشر التصريح في الجريدة الرسمية 
خلال الشهرين التاليين التاريخ انتخابهم أو تسلمهم لمهامهم، ما عدا القضاة فإنه لم ينص على نشر: تصريحاتهم.[footnoteRef:76]  [76:  - مرجع سابق، بن يطو سليمة، ص83.] 

ب - الموظفون الملزمون بالتصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :
        تتمثل هذه الفئة في رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إذ تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته متمثلة في قسم التصريح بالممتلكات تلقي تصريحات هؤلاء الموظفين وتقوم بمعالجة المعلومات الواردة بالتصريحات وتدقيقها، وينشر تصريح أعضاء المجالس المحلية المنتخبة سواء الولائية أو البلدية خلال الشهر الموالي فنتخابهم وذلك بالتعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة.   
ج - الموظفون الملزمون بالتصريح أمام السلطة السلمية أو الوصية: 
 أحالت المادة 06 من القانون رقم 06-01 أمر تحديد هذه الفئة إلى التنظيم ، فحسب المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 415/06 المتعلق بتحديد كيفيات التصريح بالملكات النسة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تشمل هذه الفئة من الموظفين صنفين وهما : 
الموظفين العموميين الذين يشعلون مناصب أو وظائف عليا في الدول:  
يقومون بالتصريح بممتلكاتهم أمام السلطة الوصية.[footnoteRef:77] وقد تم تحديد هؤلاء الموظفين بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 227/90 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة و المؤسسات والهيئات العمومية وهي مثل : الأمين العام من المجلس الدستوري، رئيس مجلس المحامية أمين المجلس الأعلى اليمن، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات.[footnoteRef:78]  [77:  - المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 415/06، مؤرخ في 22/11/2006، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة06.]  [78:  - المادة 01 من المرسوم التنفيذي 90/227، مؤرخ في 25/07/1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة.] 

وكذا المرسوم الرئاسي رقم225-90 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المحدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية الذي جاءت مادته الأولى بقائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الأمانة للحكومة مثل: مكلف بالدراسات والتخليص،مستشار نائب مدير،... إلخ .
الموظفين الذين يتم تحديد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية :
أي من طرف المدير العام للوظيفة العمومية، ويدلي هذا الصنف بتصريحاته أمام السلطة السلمية المباشرة التي يخضعون لها، ثم يودع التصريح مقابل وصل من قبل السلطة الوصية أو السمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة .[footnoteRef:79] [79:  - مرجع سابق، محمد مخفي، ص61.] 

      غير أن من يلاحظ هو أن المشرع الجزائري هنا لم يضع أجال معينا لإيداع التصريح مما قد يفتح المجال أمام السلطة المختصة بتلقي التصريحات للتماطل في تقديمها وهو أمر من شأنه أن يؤثر على سرعة وفعالية معالجة المعلومات من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
وبالتالي فإن كل الفئات المشار إليها أعلام تكون ملزمة بتحديد التصريح 
- ضبط التصريح وتعديله 
- عند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي وفقا للفقرة الثالثة من المادة 04 من القانون رقم 06-01، ويكون ذلك بنفس الكيفية التي تم التصريح بها التصريح الأولي، غير أن المشرع لم يحدد مقدار معين لهذه الزيادة مما يدل على أنه يجب أن تكون ذات أهمية وملفتة للنظر، فالغالب أن تكون ظاهرة من خلال الغير نمط العيش لدى الموظف العمومي .
 كان محبذا لو أن المشرع الجزائري عمم اجراء تجديد التصريح بالممتلكات كل مدة زمنية محددة على كل الموظفين العموميين و لم يتركه حكرا على سلك القضاء لضمان فعالية أكبر للقانون في مجال مكافحة الرشوة والفساد بصفة عامة في الوظائف العام . 
وتضيف المادة 04 في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 06-01 على التصريح النهائي بالممتلكات والذي يكون عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة بالنسبة للموظف العمومي.
محتوى التصريح بالممتلكات:  
 نصت المادة 05 من القانون 01/06 على أن التصريح بالممتلكات يحتوي جرد للأمالك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب وأولاده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر أو في الخارج وهو نفس الحكم الذي جاءت به المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 414/06 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات.[footnoteRef:80] ويحتوي التصريح بالممتلكات على بيانات خاصة بالموظف العمومي و هويته كاسمه واسم أبيه وعنوانه إلى جانب ذكر تاريخ تعيينه أو تولي الوظيفة وهذا عند بداية العهدة ويكون هذا التصريح بموجب استمارة تملأ من طرف الشخص المعني بالتصريح وتودع لدى الهيئة الوطنية للوقاية من ا الفساد ومكافحته ويجدد التصريح في حالة الزيادة في الذمة المالية للموظف العمومي مع ذكر تاريخ التحديد، ويمكن أن يكون التصريح عند نهاية المهام أو العهدة مع ذكر تاريخ انتهاء المهام، كما يحتوي على وصف الأملاك المنقولة وطبيعتها وأصل ملكيتها ومبلغ السيولة النقدية، وأية أملاك أخرى، كما يشمل التصريح بالممتلكات على تحديد أية أمالك منقولة وأمالك عقارية والتي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج . حيث عرفت المادة 02 في البند (و) من القانون رقم 01/06 الممتلكات :: الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها. 3 كما نصت المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 على أنه: "يعد التصريح (بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتب ويحرر التصريح بالممتلكات وفقا للنموذج الذي حدده المرسوم الرئاسي السالف الذكر إن الجدير بالملاحظة في هذا المجال أن المشرع قصر التصريح بالممتلكات على ممتلكات الموظف وأولاده القصر فقط، متناسيا في ذلك ممتلكات زوجه وأولاده البالغين و رغم مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوجين المعمول بها كأصل في القانون الجزائري، إلا أن عدم التصريح بممتلكات الزوج الآخر حسب رأينا يقف حاجزا أمام المكافحة الفعالة للفساد، ما يفتح المجال أمام الموظفين العموميين لاستغلال هذه الثغرة بتحويل ممتلكاتهم الغير مشروعة لأزواجهم لإخفاء مصدرها و إبعاد الشبهات عنهم، وبالتالي يستطيعون الإفلات من المتابعة الجزائية. لذا كان من الأفضل تتبع ممتلكات الزوجة من باب الحيطة والحذر. [80:  - راجع استمارة التصريح بالممتلكات، الملحق رقم 01، ص113و117.] 

. -4- الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات:
 بما أن الهدف من التصريح بالممتلكات هو مكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية، فحبذا لو نص المشرع الجزائري على ضرورة ذكر الراتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف العمومي، فالتصريح بالممتلكات لا يشكل أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للموظف العمومي بل هو إجراء يقصد به ترسيخ مبدأ الشفافية في تولي المسؤوليات وإيمانا من المشرع الجزائري بأهمية هذا الإجراء في الوقاية من الفساد الإداري عموما والرشوة خصوصا فلقد عاقب على عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات بموجب المادة 36 من قانون 06-01 ، وتحريم الإخلال بالتزام التصريح بالممتلكات يهدف إلى بسط الرقابة على الذمة المالية للموظف العمومي باعتبارها مؤشرا ومعيارا على نزاهته أو انحرافه،[footnoteRef:81] إذ تعاقب المادة 36 من القانون 06-01 ، كل موظف عمومي ملزم بالتصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا للالتزامات التي يفرضها عليه القانون : بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 500.000 دج  [81:  - المادة 03 من مرسوم رئاسي رقم 06/414، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.] 

الفرع الثاني: التدابير الوقائيةفي القطاع الخاص : تتمثل هذه التدابير في:  
أولا: التدابير التنظيمية داخل القطاع الخاص : 
 إضافة إلى التدابير التي وضعها المشرع للوقاية من الفساد في القطاع العام والتي يتعين على الإدارة العامة ومستخدميها الالتزام بها فإن القطاع الخاص قد شملته تلك الإجراءات الوقائية، وبناءا على ذلك نص المشرع الجزائري على بعض التدابير الوقائية اوردها في المادة13من هذا القانون والتي نصت على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد والنص عند الاقتضاء على جزاءات تأديبية فعالة. وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها ..... [footnoteRef:82] [82:  - المادة 13 من قانون رقم 01-06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.] 

 ومن التدابير الوقائية التي نص عليها المشرع في القطاع الخاص ما يلي: 
 1- تعزيز التعاون بين أجهزة الكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص: 
 يعتبر التعاون بين أجهزة الكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص من أهم الإجراءات و التدابير الوقائية للجرائم في القطاع الخاص، ففي إطار تدعيم الآليات القانونية المتخصصة لضمان مكافحة جرائم الفساد مكافحة فعالة استحدث المشرع ما يسمى بالديوان المركزي لقمع الفساد ، حيث يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم على مستوى كامل التراب الوطني. 

4- وضع إجراءات ومعايير للحفاظ على كيانات القطاع الخاص: 
بعرض مواجهة الفساد على مستوى كيانات القطاع الخاص، نص المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية ونزيهة وسليمة للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة . 
 وتتعدد أنواع مدونات قواعد السلوك بين مدونات قواعد السلوك الخاصة بالموظفين العموميين وكذا تلك المتعلقة بسلك القضاء، إضافة إلى مدونات قواعد السلوك المطبقة على العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت مدونات قواعد السلوك تحتل أهمية خاصة في إجراءات الوقاية من الفساد لكونها تبين بوضوح مهام الموظفين، وتحدد وأحباتهم داخل كل من القطاع الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص.   
وتعد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة جزء أساسي من أي برنامج مؤسسي لتطوير أخلاقيات العمل ومكافحة الفساد، وقد تحمل عدة مسميات منها "ميثاق أخلاقيات العمل "و"مدونة السلوكيات الوظيفية "و "مدونة أخلاقيات المهنة "وغيرها من الأسماء التي قد تختلف ولكن المحتوى والهدف يبقى هو نفسه في غالب الأحوال .[footnoteRef:83] [83:  - مرجع سابق، محمد مخفي، ص66.] 

 3-تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص: 
     نص المشرع على ضرورة تكريس الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، وتعرف الشفافية على أنها العلانية والتصريح الواضح للبيانات والآليات فهي عبارة عن ظاهرة تقاسم المعلومات والتعرف بطريقة مكشوفة، بحيث تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجميع. 
 إن الحديث عن الشفافية كإجراء فعال لمكافحة الفساد، يجرنا للحديث عن منظمة الشفافية الدولية والتي تعتبر منظمة غير حكومية، مقرها في لندن، تأسست سنة 1993 من قبل المدعو "بيتر أجبت "هدفها هو العمل على مكافحة الفساد والحد منه من خلال وضع التشريعات والإجراءات، يتمثل سلوكها في العلانية والتصريح بالبيانات والأرقام والإحصائيات الخاصة بالواردات و الصادرات، والاتفاق الحكومي من خلال وسائل الإعلام والوسائل الرقابية الأخرى والمسائلة، الأمر الذي يتيح للمجتمع معرفة مجريات الأمور التي لابد أن تعلن أمام القضاء والإعلام كما تملك هذه المنظمة فروعا في أكثر من 100 دولة، وتعد الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد "الفرع الوطني لهذه المنظمة. [footnoteRef:84] [84:  - بن عزوز محمد، الفساد الإداري والاقتصادي، آثاره وآليات مكافحته، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، ع07، 2016، ص206.] 

5- لوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخاص: 
قد تضع السلطات العمومية إجراءات تنظيم سير كيانات ومؤسسات القطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعلانات والرخص التي تمنحها للأنشطة التجارية، ولذلك يجب الوقاية من الاستخدام السيئ لهذه الإجراءات.[footnoteRef:85]  [85:  - عميور خديجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص: قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2012، 65.] 

5-التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات الخاصة: 
إذ يجب ضمان أن تكون لدى كيانات القطاع الخاص ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا، تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها، فهذا التدبير يقتضي إعداد نظام فعال لمراقبة محاسبة الشركات التجارية وباقي كيانات القطاع الخاص، وذلك من خلال التقارير وعمليات التفتيش، وبهدف الحد . من الفساد، ينبغي على مجالس إدارات الشركات أن تضمن إجراء تدقيق حسابات داخلي على نحو مستقل عن مديري الشركة التنفيذيين .[footnoteRef:86] [86:  - حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، مذكرة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 2017.] 

ويعد التدقيق الداخلي الحسابات المؤسسات آلية مهمة من آليات المراقبة ضمن إطار هيكل الحوكمة،[footnoteRef:87] وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة نزاعة التقارير المالية ومنع واكتشاف حالات الغش والتزوير، كما أنها تؤدي دورا مهما في تعزيز عملية الحوكمة، وذلك بزيادة قدرة المواطنين على مساءلة الشركة حيث يقوم المدققين الداخليين من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية، العدالة، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات الخاصة وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي.  [87:  - حامد نورالدين، دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي والإداري للقطاع الخاص الجزائري، الملتقى الوطني، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2012، ص25.] 

معايير المحاسبة أكد المشرع الجزائري بموجب المادة 14 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضرورة مساهمة معايير المحاسبة المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من الفساد وذلك بمنع ما يلي - مسك حسابات خارج الدفاتر إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبينها بصورة واضحة.
- تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح استخدام مستندات مزيفة
- الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتعرف المعايير المحاسبية على أنها المقياس أو النموذج الأساسي الذي من شأنه تحديد الطرق الصحيحة والدقيقة للإفصاح عنها أو الاعتراف بالقوائم المالية الخاصة بمؤسسة أو منشأة معينة، مع ذكر تأثير كل من الظروف المحيطة بها سواء كانت سياسية ، أو اقتصادية وغيرها على إنتاجيتها ، ولقد أخضع المشرع الجزائري مجموعة من الكيانات الإلزامية مسك محاسبة مالية، والمتمثلة في:  
- الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.  
- التعاونيات. 
 - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة. 
 - كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي كما نص المشرع الجزائري على إلزامية مسك دفاتر محاسبية من طرف الكيانات السابقة الذكر تشمل دفاتر يوميا ودفترا كبيرا ، حيث تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكيان، كما يتضمن الدفتر الكبير مجموعة حركات الحسابات خلال الفترة المعنية، وتنقل في دفتر الجرد الميزانية وحساب النتائج الخاصان بالكيان [footnoteRef:88].  [88:  - المادة 20 من قانون 07/11 يتضمن النظام المحاسبي المالي المؤرخ في 02/11/2007، جريدة رسمية، ع74، 2007، ص05.] 

 "وتكمن أهمية المعاير المحاسبية في عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية. 
 ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول التابعة أو نتائج أعمالها، والتي تسعى إلى توفير المعلومات عن الوضع المالي والأداء و التغييرات في الحالة المالية للمؤسسة التي تعتبر مفيدة لطائفة واسعة من المستخدمين لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية وذلك من خلال ما يلي: 
 - عرض الوضعية المالية للمؤسسة وخصوصا الموارد الاقتصادية وكذلك الالتزامات وآثار العمليات والأحداث القابلة لتغيير الموارد والالتزامات 
 - كيفية قيام المؤسسة في تحقيق وإنفاق السيولة باتجاه أنشطة الاستغلال وتمويل الاستثمارات. 
 - تقديم المعلومات عن درجة وطرق تحقيق الأهداف المحددة من طرف المسيرين. 
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على معايير المحاسبة يؤدي إلى تحسين قدرة المستثمرين على متابعة المؤسسة، إذ توفر المعلومات المحاسبية درجة عالية من الإفصاح والشفافية واللذان يعتبران من أهم متطلبات حوكمة المؤسسات، وهذه الأخيرة بدورها تساهم في الوقاية ومكافحة الفساد في القطاع الخاص[footnoteRef:89] . [89:  - مرجع سابق، محمد مخفي، ص69.] 

المبحث الثاني : الأحكام الجزائية  ( الجزاء او العقوبة( :
انتهج المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 06-01 سياسة جنائية مغايرة لما كانت عليه سابقا، حيث جعل الوقاية من الجريمة أساسا دون أن يتخلى عن العقاب، كما ساير تطور الجريمة وإستحدث أساليبا لكشفها وإثباتها، وهذا ما سنستعرضه من خلال مطلبين تخصص الأول للمتابعة الجزائية والثاني للعقوبات المرصودة لمرتكبي جريمة الرشوة.
المطلب الأول: المتابعة الجزائية:
 ثباتها إن جريمة الرشوة كغيرها من الجرائم، فأساليب كشفها وإثباتها لا تخرج عن الإجراءات العادية ، إذ لا يشترط لتحريك الدعوة العمومية بها إيداع شكوى، كما أن كشفها ظل مقترنا بحالتين هما حالة التلبس والإعتراف وهي الأساليب التقليدية إن صح القول لكن بمراجعة القانون رقم 06-01،  نجده قد أرسى أحكاما جديدة ومميزة استحدث بموجبها أساليب تحري خاصة.
ولعل العلة في لجوء المشرع لمثل هذه الأحكام يرجع إلى أمرين هما:
- أنه غالبا ما يتم ارتكاب جرائم الفساد خفية وفي سرية تامة يصعب معها كشف الجريمة.  
- إمكان الهروب بالمال المتحصل عليه من جريمة الرشوة إلى خارج الوطن، لذا أحكم الحصار على هذه الجرائم في الجزائر وخارجها، [footnoteRef:90]ومنه سنتطرق إلى الأساليب التقليدية الكشف واثبات جريمة الرشوة في الفرع الأول، والثاني تفصل فيه أساليب التحري الجديدة. [90:  - فرقاق معمر، الرشوة في قانون مكافحة الفساد، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، مجلة دورية دولية، محكمة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ع6، 2011، ص46.] 

الفرع الأول: أساليب التحري التقليدية لكشف وإثبات جريمة الرشوة:
نظرا للطابع الإتفاقي لجريمة الرشوة، فغالبا ما يتخذ الراشي والمرتشي كل الإحتياطات اللازمة لإرتكابها في سرية تامة، حيث يتعذر على القضاة ورجال القانون إيجاد دليل يدين الجاني، لذلك نجد حالتين فقط كان يثبت بموجبهما هذا الجرم هما حالة التلبس والإعتراف، مما يفسر لنا قلة الأحكام القضائية في جريمة الرشوة، لكن انتشار ارتكابها في الواقع هو أمر مسلم به نعايشه يوميا.
أولا : الإعتراف :  
هو القول الصادر عن المتهم الذي يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها،[footnoteRef:91] فالإعتراف سيد الأدلة كما يقال يأتي بعد ارتكاب جريمة الرشوة، عكس الإبلاغ الذي يكون قبل ارتكاب أو تمام الجريمة، ويتميز الإعتراف بالصدق والتفصيل حيث يغطي جميع الوقائع دون نقص أو تحريف ولابد أن تتوفر فيه جملة من الشروط هي: [91:  - من خلال المقابلات التي أجريناها مع بعض موظفي المجالس القضائية و القضاة، تأكد لنا أن جريمة الرشوة منتشرة في كافة المجالات، لكن في ظل تعاون الراشي والمرتشي وعدم سعي أحدهما للتبليغ يبقى من المستعسر إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة.] 

- أن يكون الإعتراف من المتهم نفسه.
- أن يقع على نفس الواقعة.
- أن يكون صريحا وخال من أي نوع من الإكراه. فرغم أهمية الإعتراف إلا أنه لا يقوم كدليل قاطع بل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وهذا ما أكدته المادة 13-02 من قانون الإجراءات الجزائية " الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي ".[footnoteRef:92]  [92:  - العربي شحط عبدالقادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ظوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص82.] 

في المقابل جعل المشرع الجنائي من الإعتراف سبيل للتخفيض من العقوبة في حالة ما إذا ساعد بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على واحد أو أكثر من الضالعين في ارتكاب جريمة الرشوة.[footnoteRef:93] [93:  - المادة 49/02، القانون رقم 06/01.] 

ثانيا: التلبس
يقصد به المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها،[footnoteRef:94] ويعد أهم وأقوى دليل يقع بين يدي الجهة القضائية لإثبات جريمة الرشوة، وفي هذا الإطار تلجأ الضبطية القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة، بإتباع أساليب الحرية المختلفة مثل اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات والفيديو بعد أن تصلها معلومات جدية عن جريمة الرشوة، أو الإبلاغ من أحد أطرافها ويجب ألا يتجاوز رجال الضبطية القضائية حدود المهام المنوطة إليهم، في كشف الجريمة وضبط جناتها متلبسين بها، فإذا ثبت أنه قام بالتحريض على ارتكاب الجريمة فإن مسؤوليته الجنائية تقوم ويعتبر محرض، وبالتالي فهو فاعل أصلي وفقا للمادة 16 من قانون العقوبات التي نصت على أنه " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي". [94:  - عبدالله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة، الجزائر، 2009، ص236.] 


الفرع الثاني: أساليب التحري المستحدثة: 
 تعتبر الضبطية القضائية صاحبة الإختصاص في الكشف والتحري كافة الجرائم المقررة في قانون العقوبات و نصت المادة 56 من القانون رقم 06-01 على ما يلي " من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى السليم المراقب أو إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والإختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة. 
تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما." فاستحداث هذه الأساليب جاء تماشيا مع تطور الجريمة، ومنها جرائم الفساد والرشوة، بالإضافة إلى الأساليب المذكورة في المادة أعلاه تضمن قانون الإجراءات الجزائية آلية اعتراض المكالمات والمراسلات والتقاط الصور، وبالتالي سنفصل في كل أسلوب ومدی إمكانية تطبيقه على جريمة الرشوة.
أولا: التسليم المراقب: 
 هو احد اساليب التحري الخاصة التي ادريجت بموجب المادة 56 من القانون 06-01 الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني، أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما، وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه " علما أن هذا الإجراء مستوحى من التشريع الجمركي فهو يتعلق بمرور شحنات غير مشروعة عبر الإقليم الجزائري، سواء دخوله أو الخروج منه، بمراقبتها للوصول إلى بقية أعضاء الجريمة وعلى كل فمثل هذا الإجراء لا يمكن تصور تطبيقه على جريمة الرشوة.



ثانيا: الترصد الإلكتروني : 
 اعتبر المشرع الجزائري الترصد الإلكتروني من بين اساليب التحري الخاصة والكشف عن الجرائم الفساد وكيفية ممارسته، فهو أسلوب حديث معمول به في بعض الدول كفرنسا مثلا،[footnoteRef:95] ومفاده ترصد حركات المعني بالأمر والأماكن التي يتردد عليها من خلال إستعمال سوار إلكترونيا، ويبقى لحد اليوم غير معمول به في الجزائر كونه يتطلب ضرورة تدريب أكفاء للقيام بهذه المهمة.[footnoteRef:96] [95:  - المادة 56، القانون رقم06/01.]  [96:  - مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ص33.] 

ثالثا: الإختراق أو التسرب :
جاء ذكر التسرب في موضعين حيث نص عليه كإجراء التحري في المادة 56 من القانون رقم 06-01 ، في حين نظم الإجراء ضمن الفصل الخامس المعنون بالتسرب من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في20-12-2006 وذلك ضمن ثماني مواد، حيث عرف بموجب المادة 65 مكرر12 منه كمايلي " يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم.
يسمح لضابط الشرطة أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة، وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه. "ولا يجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جرائم." 
إذن فمفاد هذه التقنية هو حصول ضابط الشرطة القضائية أو العون تحت إشرافه على ترخيص من السلطة القضائية، لمدة معينة بهدف مراقبة العصابات الإجرامية بتقمص دور أحد الفاعلين الأصليين أو المشاركين، للتوغل في المجموعة وكشفها بدقة. وقبل البدء في عملية الإختراق أو التسرب يجب على ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، أن يحرر محضرا يتضمن جميع العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة محل عملية التسرب، بحيث تجرى العملية في ظروف تضمن عدم تعرض الضابط أو العون المتسرب وكل شخص مسخر لهذه العملية للخطر، وفق ما نصت عليه المادة 65 مكرر 13 من القانون رقم 06-22 وعلى العموم لا يمكن ضمان التأمين الفعال ولكن على الأقل بنسبة لا تدعو للقلق، وقبل قيام ضابط الشرطة أو العون بالتسرب لابد له من الحصول على إذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، متضمنا الشروط التالية وإلا عذره   باطل.
كما حدد مدة التسرب القصوى بأربعة أشهر قابلة للتجديد في حالة ما إذا كانت الظروف المحيطة بالمتسرب ال تسمح له بإنهاء العملية، إذ يواصل نشاطه الإجرامي مع المجموعة المتسرب فيها ولا يسأل جزائيا عن أفعاله التي ارتكبها إلى حين تأمين الظروف التي تمكنه من إيقاف نشاطه دون خطر قد يستهدفه[footnoteRef:97].  [97:  - المادة 65 مكرر 17، القانون رقم06/01.] 

وتنتهي العملية بتحرير المتسرب محضرا يذكر فيه تفاصيل العملية التي قام بها وجملة الإجراءات المتخذة حينها، ويوقع من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية ويودع مع ملف الإجراءات الإذن الذي حصل عليه من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ويجوز سماع ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية أو الإشراف عليها دون سواه بوصفه شاهدا عنها ، وبالتالي ال يجوز قانونا سماع عون الشرطة القضائية المتسرب.[footnoteRef:98]   [98:  - المادة 65 مكرر18، القانون رقم 06/01.] 

رابعا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور:
 أستحدث هذا الإجراء بموجب القانون رقم06-22 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية إذ يعد من أهم الإجراءات القانونية المساعدة على كشف الجرائم السابق تحديدها بالمادة 65 مكررة منه، وهذا في إطار حالة اللبس أو التحقيق الإبتدائي فهذا الإجراء في حقيقة الأمر يتضمن ثلاثة تدابير هي:
1/  اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، ومعنی ذلك أن هذا الإجراء قد لا يخص المراسلات والخطابات المكتوبة رغم أنها ال تقل خطورة عن سابقتها.[footnoteRef:99] [99:  - مقلي بن عمار وبوراس عبدالقادر، مناظرة بعنوان التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلة للوقاية من جرائم الفساد، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، ص11.] 

2/  وضع الترتيبات التقنية بغير موافقة المعنيين، بغية التقاط وتثبيت وبث الكلام السري المتعلق بالجريمة أو الحوار الحاصل بين المشتبه فيهم، وتوضع هذه الترتيبات في الأماكن العامة أو الخاصة التي يتردد عليها المشتبه فيهم.
3/ يدعم تسجيل الأصوات بإجراء التقاط الصور للمشتبه فيهم في الأماكن الخاصة وهنا طرحت إشكالية أخذت قسطا كبيرا من الجدل الفقهي، تتمثل في مساس إجراء اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات بالحقوق والحريات الفردية، ورغم التبريرات العديدة التي استند إليها المعارضين لهذا الإجراء محاولين إثبات عدم شرعية هذا التدبير، إلا أننا نرى أنه مجرد جدل عقيم لا طائل منه لكون هذا الإجراء ما هو إلا استثناء عن القاعدة، إذ لا يلجأ له إلآ في جرائم محددة حصرا وذات خطورة كبيرة، كما ضبطت أحكامه بدقة ولابد من قيام دلائل جدية ضد المشتبه فيه ليتخذ ضده الإجراء فالمصلحة العامة هنا أولى بالحماية. 
هذا وقد ذهب فريق آخر ادى إلى القول أن هذا التدبير هو أحد صور إجراءات التفتيش، وهناك من يرى أن هذا غير صحيح لإن كال الإجراءين يختلفان عن بعضهما فالتفتيش يقتضي علم ورضا صاحب المسكن بالعملية، ومحدد بتوقيت زمني معين، أما اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور فيستلزم عدم علم المعنيين به، لأن الهدف من ذلك هو مباغتة المشتبه فيهم وهم متلبسين بها، حتى لا يتسنى لهم طمس معالم الجريمة، وتوضع الترتيبات الخاصة بالتصوير في الأماكن العامة أو الخاصة في أي وقت مناسب لذلك، ولكن يجب أن لا يمس بسرية بعض الأماكن التي تكون فيها طبيعة العمل سرية كماكاتب المحامين أو الموثقين وكل من أولاه المشرع بعناية خاصة.[footnoteRef:100]  [100:  - مرجع سابق، مقلي بن عمار وبوراس عبدالقادر، ص04.] 

و نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد قيده المشرع الجزائري بمجموعة من القيود أهمها:
أ - لا توكل هذه المهمة إلا لضابط شرطة قضائية مقتدر بعد الإطلاع على محاضر التحري التي تقوم بها الضبطية القضائية، وحصوله على إذن كتابي صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، وتبقى العملية التي حددت مدتها بمربعة أشهر قابلة للتجديد وفق مقتضيات البحث والتحري تحت المراقبة المباشرة لمصير لإذن.[footnoteRef:101]  [101:  - المرجع نفسه، ص15.] 

ب - يمكن لضابط الشرطة القضائية تسخير أعوان مؤهلين لدى المصالح أو الوحدات أو الهيئات عمومية كانت أو خاصة، العاملة في مجال الإتصاالت السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لعملية المراقبة والتسجيل  والتصوير،[footnoteRef:102] ملتزما بالسر المهني لكل ما اطلع عليه في هذه المهمة تحت طائلة العقاب بموجب المادة 302 من قانون العقوبات.  [102:  - المادة 65 مكرر 27، القانون رقم 06/22.] 

ت - من الضوابط الضامنة أيضا وجوب أن يتوفر الإذن على كل العناصر المساعدة في التعرف على الإتصالات المطلوب تسجيلها، والأماكن المقصودة السكنية منها أو غير السكنية  ونوع الجريمة التي تبرر اللجوء لهذا الإجراء[footnoteRef:103].  [103:  - المرجع نفسه، المادة 65 مكرر 10/02.] 

المطلب الثاني: الإجراءات القمعية (الجزاءات و العقوبات):
 أهم ما ميز القانون رقم 06-01 هو تجنيحه لجميع الجرائم الواردة به، حتى في صورها المشددة فبموجب المادة 48 منه شددت العقوبة سواء السالبة للحرية أو المالية دون التشديد في الوصف، كما جرد القاضي من حق الاختيار بين العقوبتين فأضحى ملزما بالحكم بهما معا، وعليه ففي هذا المطلب ستنكز على العقوبات المقررة لجريمة رشوة الموظف العمومي الوطني بالتطرق إلى العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي في الفرع الأول والعقوبات المقررة للشخص المعنوي في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فنتطرق فيه لظروف التشديد والتخفيف من العقوبة وخصوصية التقادم في جريمة الرشوة.
الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:
 تتفرع عقوبة جريمة الرشوة المتعلقة بالشخص الطبيعي إلى أصلية لابد للقاضي من الحكم بها، وقد نصت عليها المادة 25 من القانون رقم 06-01 وأخرى تكميلية ورد ذكرها في المادة 09 المعدلة بالقانون رقم 06-22 المتضمن تعديل قانون العقوبات.
أولا: العقوبات الأصلية:
 تتمثل العقوبات الأصلية وفقا للمادة 25 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.
1. العقوبة السالبة للحرية :
 يعاقب مرتكب جريمة الرشوة سواء كان راشيا أو مرتشيا بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات، بحيث يقدر القاضي كونه هو صاحب القرار الأخير في اصدار الحكم المدة المناسبة بين الحدين، وذلك بناء على الأدلة المطروحة أمامه والظروف المحيطة بالجريمة. 
نلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد ساوى بين الراشي والمرتشي في العقوبة مما يعني أنه ساوى بينهما في الخطورة الإجرامية وأثرها على الوظيفة العامة وهذا هو عين الصواب. 

2. الغرامة المالية :
لم يكتفي المشرع بالعقوبة البدنية، بل أوجب على القاضي النطق بالعقوبة المالية وإلا كان حكمه معيب، مقدرة بين 200.000 دج إلى1.000.000 دج.[footnoteRef:104] [104:  - المادة 25، القانون رقم06/01.] 

ثانيا: العقوبات التكميلية:
  العقوبات التكميلية هي تلك العقوبات التي لا ينطق بها منفردة عن العقوبة الأصلية ولابد من ذكرها في منطوق الحكم، وقد حددت حصرا بنص المادة 09 المعدلة بالقانون رقم 06-22 المتضمن تعديل قانون العقوبات متمثلة فيما يلي:
1.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ومضمون هذه العقوبة هو
أ- العزل من جميع الوظائف ذات العلاقة بالجريمة.
ب- الحرمان من حق الترشح والإنتخاب وحمل أي وسام .
ت- عدم أهليته ليكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال، ولا أن يكون وصيا أو قيما.
۔ حرمانه من حق حمل السالح ومن التدريس أو أي عمل يتعلق بذلك.
ج۔ سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.[footnoteRef:105] [105:  - المادة 09 مكرر01 المضافة بالقانون رقم 06/23.] 

تحديد الإقامة بإلزام المحكوم عليه بالإقامة في نطاق إقليمي معين، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات يبدأ تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.[footnoteRef:106] [106:  - المرجع نفسه، المادة 11.] 

ثالثا: العقوبة المقررة في حالة الشروع أو المشاركة: 
الشروع هو كل فعل تنفيذي لا لبس فيه، يؤدي إلى ارتكاب الجريمة مباشرة بحيث لا تتحقق النتيجة الجرمية لظروف خارجة عن إرادة الجاني[footnoteRef:107] ( الجريمة الخائبة، الموقوفة، المستحيلة ) ووفقا لنص المادة 31 من قانون العقوبات التي تنص على أن " المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح " إذ الأصل في الجنح لا يعاقب فيها على الشروع إلا إذا ورد نص خاص بجنحة معينة يعاقب فيها على الشروع.  [107:  - مرجع سابق، محمود نجيب حسني، ص71.] 

إذا كان الطلب أو القبول هي صور للتعبير عن الإرادة إذ لا تكتمل جريمة الرشوة بمجرد صدورها عن المرتشي، بل لابد من وصول العلم بها إلى صاحب الحاجة ومؤدى ذلك أنه إذا قام فاصل زمني بين افصاح الموظف عن ارادته وبين علم صاحب الحاجة فإن الجريمة خلال  هذه الفترة لا تعد تامة، بل تكون في حالة شروع[footnoteRef:108] ويذهب الفقه إلى استحالة تصور الشروع في الرشوة في صورة القبول فإما أن تكون جريمة تامة أو تكون في مرحلة التحضير والإعداد وهي مرحلة غير معاقب عليها، وهو عين الصواب لأنه لا يمكن تصور قيام فاصل زمني بين القبول والعلم به، و بالتالي يقع تاما أو لا يقع أصلا كما لا يتصور الشروع في العرض والمنح[footnoteRef:109].  [108:  - محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم، التحقيق الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2002، ص440.]  [109:  - مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، ص40.] 

الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي:
 يحتل الشخص المعنوي مركزا هاما في الدولة من منطلق ما تتطلبه ضروريات الحياة خاصة الإقتصادية منها، فاحتكاك المواطن بالشخص المعنوي في أغلب معامالته اليومية يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتكاب جرائم معينة وهذا واقع لا يمكن نكرانه، فبعد جدل طويل حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، نظرا لخصوصيته من عدة جوانب استقر الإتجاه الحديث فقها وقانونا إلى الإعتراف بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وذلك في حدود جرائم معينة فقط، حيث أن المشرع الجزائري حصرها في الجرائم المالية والإقتصادية. 
أولا: العقوبة الأصلية:
 وفقا لنص المادة 53 من القانون رقم 06-01 يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات وبالتالي، في حالة ارتكابه الجريمة الرشوة فإنه يعاقب بعقوبة أصلية تتمثل في الغرامة، فهي العقوبة الأكثر تطبيقا وانتشارا بالنسبة للشخص المعنوي لكونها أكثر ردعا وأقل ضررا من الناحية الإقتصادية ، وتقدر من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، أي من 1.000.000 دج إلى5.000.000 دج[footnoteRef:110]. [110:  - مرجع سابق، بوعزة نصيرة، ص137.] 

ثانيا: العقوبة التكميلية:
تطبق عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر المعدلة بالقانون رقم     06-22 والمتمثلة في:
1. حل الشخص المعنوي.
2. غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
.3  الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات.
.4   المنع النهائي أو المؤقت من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية لها صلة بالجريمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
.5  مصادرة ما استعمل في ارتكاب الجريمة أو الناتج عنها.
.6  وضع النشاط محل الجريمة تحت الحراسة القضائية.
7.  نشر وتعليق حكم الإدانة.
التقادم وظروف التشديد والتخفيف من الأحكام المتصلة بجريمة الرشوة والتي طالها التغيير في هذا القانون، هي ظروف التشديد والتخفيف من العقوبة كما أن التقادم في جريمة الرشوة تضمن خصوصية ميزت هذه الجريمة عن بقية الجرائم الأخرى. 
أولا : ظروف التشديد والتخفيف في جريمة الرشوة أورد المشرع الجزائري بموجب المادة 48 من القانون رقم 06-01 الحالات التي تشدد فيها عقوبة الرشوة، حيث نلاحظ أن التشديد ارتكز على العقوبة دون الوصف فتبقى الجريمة بوصفها جنحة، والسبيل في ذلك سياسة التجنيح التي اعتمدها المشرع الجزائري في هذا القانون معلقا الشديد بالصفة الوظيفية للجاني، في مقابل ذلك أتاح المشرع للجناة فرصة االستفادة من الأعذار سواء المخففة للعقوبة أو المعفية منها ولكن بشروط:
1- ظروف التشديد نصت المادة 48 من القانون رقم 06-01 على ما يلي " إذا كان مر تكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في
الدولة أو ضابطا عموميا أو عضوا في الهيئة أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صالحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشر ين سنة ونفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة" 
من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع ربط ظرف الشديد في جرائم الفساد عموما وجريمة الرشوة خصوصا بالمنصب الوظيفي الذي يتقلده الجاني سواء كان راشيا أو مرتشيا وحدد الفئات المعنية بالتشديد على سبيلا الحصر.

ظروف التخفيف والإعفاء من العقوبة:
بموجب المادة 49 من القانون رقم 06-01 أتاح المشرع الجزائري للراشي والمرتشي فرصة التخفيف من العقوبة وحتى الإعفاء منها، وذلك بهدف تمكين السلطات المعنية من كشف الجريمة وضبط الجناة، وخلق نوع من الريبة وعدم الثقة بين الراشي والمرتشي وشركائهم  إن وجدوا، ولكي يستفيد الجاني من التخفيف أو الإعفاء لابد وأن يتقيد بالشروط المسطرة من طرف المشرع
ثانيا: التقادم في جريمة الرشوة:
عندما نتحدث عن التقادم في الجريمة فإن األمر يقتضي بنا أن نتطرق إلى مسملة تقادم الدعوة العمومية وكذا تقادم العقوبة، فجريمة الرشوة بموجب القانون رقم 06-01 وكذا قانون
الإجراءات الجزائية انفردت بأحكام خاصة في مجال التقادم، ميزتها عن باقي الجرائم ولكشف
هذا التميز نتناول كل من تقادم الدعوة العمومية و العقوبة على التوالي .تقادم الدعوى العمومية في جريمة الرشوة نصت المادة 54 من القانون رقم 06-01 على ما يلي " دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم الدعوة العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن عليها في قانون الإجراءات وفي غير ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص الجزائية" من خلال هذه المادة نستكشف أنها قد وضعت حكما عاما لكافة جرائم الفساد فالأصل في الدعوى العمومية هو التقادم، وبما أن جريمة الرشوة جنحة فإن الدعوة العمومية لها تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة، تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة أو من تاريخ آخر إجراء ، غير أن هذا مرتبط بشرط هو أن تكون عائدات الجريمة بالجزائر، أما إذا حولت إلى الخارج فهنا لا تكون الدعوة العمومية محلا للتقادم، لكي لا يفلت الجناة بجرمهم ويتمتعوا بما جنوه من جريمتهم وبهذا المنطق فالدعوة العمومية في جريمة الرشوة تتقادم كأصل عام بمرور ثلاث سنوات لكن استثناء لا تتقادم بسبب تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج، غير أن ما يميز جريمة الرشوة عن باقي الجرائم يتضح من استقرائنا للمادة 08 مكرر المضافة بالقانون 04-14 المعدل القانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي " لا تنقضي الدعوة العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية. التتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
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خاتمة:  
 لقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالية في غاية الأهمية تتمحور حول جريمة الرشوة آليات مكافحتها في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، نخلص إلى أنه كانت و مازالت تعتبر من أكبر المشكلات و العقبات الرئيسية أمام الإصلاح و التنمية والإستثمار كذلك في تمثيرها السلبي في الإقتصاد الوطني، ومن خطورة هذه الظاهرة هو اقتناع ممارسيه بصحة سلوكاتهم غير المشروعة، و هذا ما ساعد في انتشارها بشكل رهيب من خلال شروع الواسطات و تمرد أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقاتهم الشخصية لإنجاز أعمالهم و مصالحهم المتعارضة أصلا مع القوانين الماسة بالمصلحة العامة، فضلا عن التمسك ببعض المبادئ و العادات التي أصبحت بمثابة أعراف جديدة، تقوم على أساس التستر على المخالفين و التغاضي عن التجاوزات والتساهل مع تلك الممارسات التي دخلت تحت غطاء المباحات في إطار زيادة أعباء الحياة اليومية أصبحت جريمة الرشوة تعتبر من الأعمال التعاقدية التي تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة فهي تتمحور حول استخدام المال العام لتحقيق مصلحة شخصية، هذا ما جعلها محل أنظار أصحاب النوايا السيئة أيا كانت صفتهم سواء موظفين عموميين أو متعاملين مع الإدارة للسعي إلى الربح من هذا المال بكل الطرق غير المشروعة. 
كما قمنا من خلال هذه الدراسة ببيان مخاطر جريمة الرشوة بمختلف صورها في تقديم العروض و القبول بها، ما ألزم المشرع على إعادة النظر في آليات الوقاية والمكافحة لوضع حد لكل المخالفات والتجاوزات، وهو ما قام به فعال من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فكانت الجزائر من الدول السباقة للمصادقة على هذه الإتفاقية ما فرض عليها ضرورة سن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته تماشيا مع السياسة الجديدة في مكافحة جرائم الفساد بصفة عامة.
كما اتضح لنا من خلال دراستنا أن جرائم الرشوة و على غرار باقي الجرائم تقوم على ركنين: الركن المادي و الركن المعنوي فأما الركن المادي لا خلاف فيه إلا أن الركن المعنوي في هذه الجرائم تثير بعض الإشكالات منها البحث عن القصد كعنصر من عناصر الركن المعنوي للجريمة، خصوصا أن القصد وعنصره الإرادة من الأمور الباطنية والنفسية التي يصعب الكشف عنها و من هنا يمكن القول بأن الركن المعنوي في جرائم الرشوة مفترض ويقوم بمجرد مخالفة الجاني للنصوص التشريعية والتنظيمية أما بخصوص العقوبات المقررة لها نلمس أن المشرع قد شدد في عقوباتها أما بخصوص تقادم هذه الجريمة، فإن المشرع على الرغم من تجنيحه لها إلا أنه أقر عدم تقادم هذه الجريمة و تظهر غاية المشرع من تكريسه لألعذار المعفية والمخففة لهذه الجريمة غير أن هذه األخيرة تشكل حافزا لمرتكبي هذه الجرائم من أجل التراجع عن أفعالهم قبل فوات الأوان من جهة و من جهة أخرى فإن أفعال مرتكبيها تجعلهم يستفيدون من التخفيف مثل الإبلاغ عن شركائهم قد تساعد في عمليات المتابعة والتحري للكشف عن باقي الملابسات، وربما أطراف وجهات أخرى مساهمة في هذه الجريمة نجد كذلك من خلال دراسة آليات مكافحة هذه الجريمة، إن المشرع نص على جملة من الآليات التي من ضمنها القضاء عليها لاسيما عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته، الديوان المركزي لقمع الفساد بحيث تتولى اقتراح سياسية في هذا المجال وتجسيد مبادئ دولة القانون والتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر إلى مدى فعاليتها.
كما ألزم المشرع الجزائري الموظفين العموميين بضرورة التصريح بممتلكاتهم حتى يكونوا عن كل الشبهات، وليس هذا فحسب بل قام بتوسيع دائرة الأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم فضلا عن الموظفين المعنيين لتشمل أبنائهم القصر أيضا كل ذلك قصد ضمان الشفافية والنزاهة وحماية الأملاك العمومية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية باستحداث آليات محلية تتولى مهمة مكافحة الفساد بصفة عامة إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب لافتقارها الصرامة في التطبيق والاستقلالية في المهام و الوظائف؛ لذلك يمكن القول بأن المشرع قد خطى خطوة إلى الأمام بإعادة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الرشوة والوظيفة العامة إضافة إلى مسايرته لمختلف التطورات في مجال قمع و مكافحة هذه الجرائم بسن آليات جديدة سواء للوقاية أو المكافحة على حد سواء وحتى يتحقق نظام المكافحة و الوقاية من جريمة الرشوة نورد أهم التوصيات والتي تتمثل فيما يلي: ضرورة إعتماد الكفاءة و معايير موضوعية في اختيار الموظف والتأكد من قدرته على تحمل أعباء الوظيفة دون تحيز.
-إلزام الموظفين بمختلف أسالكهم ومستوياتهم سواء كانوا معينين أو منتخبين بالإضافة إلى القضاة، بالتصريح بممتلكاتهم وهذا قصد ضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة وحماية الممتلكات العمومية والحفاظ على النزاهة.
- إعداد مدونات تحتوي قواعد سلوك الموظفين.
-التأكيد على ضرورة استقلالية أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية حتى تستطيع القيام بدورها وتقوية أساليب رقابتها والحفاظ على المال العام.
-منح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الضمانات القانونية والفعلية من أجل تأدية مهامها بشفافية وفعالية وأهم ضمانة هي الإستقلالية عن السلطة التنفيذية، فكلما كانت الهيئة مستقلة وظيفيا وعضويا كلما كانت فعاليتها أكثر.
خــــــــــــــــــــــــاتمة
[bookmark: _GoBack]-تشجيع التعاون الدولي في المجال القضائي انطلاقا من أن جرائم الفساد عموما أصبحت جرائم عابرة للحدود.
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مــلخص مذكرة الماستر
نستخلص أن جريمة الرشوة أهم صورة لجرائم الفساد المالي، لأنها تنخر جسد المؤسسات الإدارية العامة أو الخاصة في الدولة، مرتبطة أساسا بشخص الموظف العمومي، والذي يتقاضى أجرا مزدوجا لقاء عمل مشروع والأخر غير مشروع، ولذلك سعت الدول جاهدة للحد من هذه الظاهرة ومنها الجزائر، والتي جرمت الفعل من خلال قانون العقوبات، ولخطورة هذا الجرم وتشعبه ومع عدم قدرة نصوص قانون العقوبات التصدي له، أصدرت الجزائر تشريعا خاصا بهذه الجرائم وهو القانون رقم 06-01 الخاص بمكافحة جرائم الفساد، وألغت القسم الثاني من قانون العقوبات والمتعلق بجريمة الرشوة.
ومع ذلك تبقى هذه الجهود والحلول والآليات لمكافحتها جد محتشمة على أرض الواقع، لأن المشكل الرئيسي ليس النص القانوني بل هو إيجاد آليات جادة لتطبيق هذا النص.
الكلمات المفتاحية :
-جريمة الرشوة  -جريمة الرشوة السلبية  -جريمة الرشوة االجابية -التلقي الهدايا - طرق مكافحة الرشوة .
	


Abstract of The master thesis
We conclude that the crime of bribery is the most important form of financial  corruption crimes, because it erodes the body of public or private  administrative institutions in the state, mainly linked to the person of the public  official, who receives double wages for a legitimate work and the other illegal Therefore, countries have striven to curb this phenomenon, including Algeria, which criminalized the act through the Penal Code, and due to the seriousness  and complexity of this offense and with the inability of the provisions of the  Penal Code to address it, Algeria issued a special legislation for these crimes,  which is Law No. 01-06 on combating corruption crimes, and abolished The  second section of the Penal Code related to the crime of bribery.
Nevertheless, these efforts, solutions and mechanisms to combat them remain very modest on the ground, because the main problem is not the legal text, but rather finding serious mechanisms to implement this text.
key words :
- The crime of bribery - The crime of passive bribery - The crime of active  bribery - Receiving gifts - The anti-bribery tip
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